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حق إثبات العكس في الاجراءات الجنائية
The right of proving contrary in the crimenal procedures

ا. م. د. محمد جياد زيدان                           
كلية القانون / جامعة الفلوجة
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Summary 

  The right of proving contrary entitles   the accused to provide a proof that 
accusation against him  is not true . Basically, it aims to make the accused an 
active opposite in the penal issue. The legal ground of this right is found in the 
presumption of innocence and relevant defense rights.

      For that criminal legislation should not ignore such right of the accused. 
Legislation must remove any obstacle that may minimize practicing such right  
by the accused through not relying totally on rebuttable presumption as well as 
authorization of procedure that may help the accused to practice his right to prove 
his innocence.  
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المقدمة 

إنَ الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا البنيــان القانونــي فــي الــدول التــي تحتــرم 
ــراءات  ــك ان الاج ــان، ولا ش ــوق الانس ــى حق ــاظ عل ــو الحف ــه ه ــان وأدميت ــة الانس حري
ــك لأنهــا تعــد مــن  ــوق الانســان، ذل ــة بفكــرة حق ــون صل ــر فــروع القان ــة هــي اكث الجنائي
اكثــر القوانيــن تماســا بحقــوق الافــراد وحرياتهــم، لذلــك نــرى ان الهــدف الاســمى الــذي 
يرمــي المشــرع الــى بلوغــه حــال تنظيمــه للإجــراءات الجنائيــة هــو الوصــول الــى نقطــة 
التــوازن بيــن جملــة المصالــح التــي تنشــأ فــي اطــار الخصومــة الجنائيــة، وذلــك مــن خــال 
تحقيــق غايــة الاجــراءات الجنائيــة وهــو الوصــول الــى الحقيقــة مــن جهــة، وصيانــة جملــة 
الحقــوق والحريــات التــي تعتــرف بهــا القوانيــن الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة للإنســان مــن 

حيــث كـــونه انســـان مـــن جهــة ثانية .
وممــا لا شــك فيــه أيضــا ان أداة المشــرع لبلــوغ هــذه النقطــة هــو الحــرص علــى 
تدعيــم مبــدأ اصــل البــراءة فــي الانســان، والــذي يعنــي ان مــن خضــع للاتهــام يظــل بريئــا 
ممــا اســند إليــه وعلــى مــن يدعــي عكــس ذلــك ان يثبــت هــذا الادعــاء، وهــو مــا يعنــي 
ــي تحكــم  ــادئ الأساســية الت ــام كأحــد المب ــق ســلطة الاته ــى عات ــات عل ــاء عــبء الاثب الق
إدارة الدليــل الجنائــي فيمــا يتعلــق بالإثبــات، ولكــن الامــر لا يقــف عنــد هــذا الحــد وانمــا 
يجــب العمــل علــى تدعيــم هــذا المبــدأ، وذلــك مــن خــال احاطتــه بجملــة مــن الضمانــات 
التــي لا غنــى عنهــا للاعتــراف بــه والتــي مــن اهمــا تقريــر »حــق اثبــات العكــس« ذلــك 
لان الاعتــراف بهــذا الحــق يعــد ضمانــة إجرائيــة تســتهدف تحقيــق العدالــة الإجرائيــة، فــإذا 
كان اصــل البــراءة يعفــي المتهــم مــن الالتــزام بإثبــات براءتــه، فــإن حــق اثبــات العكــس 
يســمح للمتهــم إذا أراد ان يســاهم فــي الاثبــات وهــو مــا يجعلــه طرفــا إيجابيــا فــي الدعــوى 
ــف  ــب ان يكي ــه يج ــك فإن ــراءة، لذل ــد الب ــة لتأكي ــه هام ــك ضمان ــا ش ــذا ب ــة، وه الجزائي
“حــق اثبــات العكــس” علــى انــه تعبيــر عــن فكــرة الحقــوق الأساســية أو الحقــوق العامــة أو 
اللصيقــة بالشــخصية وهــو حــق يثبــت للشــخص بحســبانه انســانا وادمــي وبصــرف النظــر 
عــن أي اعتبــار آخــر ويتســاوى فيــه كافــة الافــراد ولا يقبــل اســقاطا أو تنــازلا أو تصرفــا، 
ويقــع علــى عاتــق الدولــة واجــب اتاحتــه للأفــراد مــن خــال تكريســه فــي ثنايــا نوصهــا 
ــذا الحــق  ــر ه ــه تقري ــى المشــرع ان يضــع نصــب عيني ــة، إذ ان عل ــة ذات الصل القانوني
فــي كافــة إجــراءات الدعــوى الجنائيــة لابــل والــى مــا بعــد صــدور الحكــم الا مــا ســتثني 
لاعتبــارات خاصــة، والا فــإن اهــدار الحــق أو الانتقــاص منــه يعــد افتئــات علــى اهــم حــق 
ــى  ــع عل ــا يق ــراءة، كم ــدأ اصــل الب ــن لمب ــاع الضام ــوق الانســان وهــو حــق الدف مــن حق
عاتــق الدولــة إضافــة الــى ذلــك واجــب عــدم اللجــوء الــى تقنيــن مــا ينتقــص مــن الحــق 
بحجــة الســعي لبلــوغ غايــات القانــون وهــو تحقيــق الاســتقرار المجتمعــي، واذا كان ولابــد 
فــان الانتقــاص مــن الحــق يجــب ان يكــون فــي حــدود ولاعتبــارات الضــرورة القصــوى، 
ذلــك لان حــق الدفــاع حــق مقــدس لا يجــوز التضحيــة بــه الا فــي حــدود الضــرورات التــي 

يرجحهــا المشــرع  .
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واتســاقا مــع كل مــا تقــدم وبغيــة الوصــول الــى الهــدف المنشــود مــن الدراســة فــي 
ــاول  ــا ســوف نتن ــه، فإنن ــد معالم ــات العكــس وتحدي ــة  حــق اثب ــرة عــن أهمي ــم  فك تقدي
البحــث وفــق منهــج تحليلــي وصفــي ومقــارن فــي بعــض جوانبــه، ووفــق خطــة مقســمة 
الــى ثــاث مباحــث الأول نتنــاول فيــه التعريــف بحــق اثبــات العكــس، والمبحــث الثانــي 
نبيــن فيــه معوقــات اســتعمال حــق اثبــات العكــس، فــي حيــن نخصــص المبحــث الثالــث 
ــج  ــن النتائ ــة م ــن جمل ــة تتضم ــنختم البحــث بخاتم ــس، وس ــات العك ــق اثب ــات ح لمتطلب

والمقترحــات.  
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المبحث الأول
التعريف بحق اثبات العكس

إنَ التعريــف بالشــيء يتطلــب الوقــوف علــى كنتــه وهــو مــا ســوف نســلط الضــوء 
عليــه ونحــن بصــدد التعريــف بحــق اثبــات العكــس، مبتدأيــن أولا بتعريــف الحــق ثــم نبيــن 
بعــد ذلــك أســاس الحــق ومــن ثــم نطاقــه وذلــك كلــه ضمــن ثلاثــة مطالــب وعلــى النحــو 

الآتــي : 

المطلب الأول: تعريف حق اثبات العكس
ــك  ــة نســبياً، ذل ــكار الحديث ــات العكــس تعــد مــن الأف ــي إثب إنَ فكــرة حــق المتهــم ف
لان النظــم الحاليــة للإثبــات لــم توجــد دفعــة واحــدة بــل كانــت تمــر بتطــور طويــل ونتــاج 
ــارزه أصبحــت  ــة بســمة ب ــي كل مرحل ــات ف ــائل الاثب ــردت وس ــث انف ــل، حي ــخ حاف تاري
عنوانــا لهــا، فمــن عصــر القــوة والانتقــام الفــردي حيــث كان الانســان يحتكــم الــى قوتــه 
البدنيــة فــكان هــو قاضــي نفســه يضــع تقديــره علــى الأشــياء بنــاء علــى مــا يرتئيــه هــو، 
الــى عصــر الاحتــكام الــى الآلهــة عندمــا تطــورت ذهنيــة النــاس وانفتحــت علــى الاعتقــاد 
بوجــود قــوة مســيطرة علــى الكــون تكافــئ علــى الخيــر وتجــازي علــى الشــر وكان هــذا 
النــوع مــن الاحتــكام يتخــذ صــورة )المحنــة( والتــي مــن اشــكالها القــاء المتهــم فــي النهــر 
فــإن نجــا مــن الغــرق عــدً بريئــا وإلا فــإن غرقــه دليــل علــى ارتكابــه الجريمــة، ثــم عصــر 
الأدلــة القانونيــة والتــي اســتقل فيهــا المشــرع بتحديــد قيمــة وســائل الاثبــات ودرجــة قــوة 
ــرع  ــد المش ــه لا يقي ــة، وفي ــرة العلمي ــة والخب ــة الإقناعي ــر الأدل ــرا عص ــل، وأخي كل دلي
اطــراف الرابطــة الجزائيــة بتقديــم دليــل معيــن بــل للقاضــي ان يقتنــع بــاي دليــل، وتبعــا 
لهــذا التطــور فــي وســائل الاثبــات فــإن الحــق فــي اثبــات العكــس هــو الآخــر تطــور واتســع 

تبعــا لتطــور وســائل الاثبــات))).
حيــث لــم يعــد المتهــم فــي القانــون الحديــث الموضــوع الســلبي للإجــراءات الجنائيــة 
ــن  ــدف ع ــة وته ــلطات العام ــرها الس ــي تباش ــراه الت ــر والاك ــال القس ــه اعم ــب علي تنص
طريقهــا الــى انتــزاع الحقيقــة، وانمــا صــار المتهــم احــد اطــراف الدعــوى الجنائيــة 
ولــه بهــذه الصفــة حقــوق ورخــص إجرائيــة يســتمدها مــن القانــون، واهــم هــذه الحقــوق 

ــه))).  ــات عكــس مــا وجــه إلي والرخــص حــق إثب
وهــذا الحــق يعــد الركيــزة الجوهريــة لحــق الدفــاع، ويرتبــط بأكثــر مــن حــق مــن 
ــن  ــق لا ينفصــل ع ــو ح ــراءة، وه ــة بأصــل الب ــق الصل ــو لصي ــتورية، فه ــوق الدس الحق
ــن  ــاع م ــام والدف ــن الاته ــلحة بي ــي الأس ــاوات ف ــي المس ــذي تأت ــاوات ال ــي المس ــق ف الح
ــى لا  ــوق الاتهــام حت ــاع وحق ــوق الدف ــن حق ــوازن بي ــات الت ــه))). فهــو مــن متطلب تطبيقات
تتحــول الاجــراءات الــى وثيقــة اتهــام مســتمرة يقــف امامهــا المتهــم موقــف الإذعــان أو 

)1( د. هلالي عبد اللاه أحمد، النظرية العامة للأثبات الجنائي، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص30
)2( د. محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 137.

)3( د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2002 ص 476 وما بعدها
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ــراءة))). ــد تناقضــا لأصــل الب ــا يع الخضــوع مم
ويمكــن تعريــف حــق اثبــات العكــس مــن خــال تعريــف كلمــة »الاثبــات« فهــي 
ــى  ــة للوصــول ال ــة الإجرائي ــراف الرابط ــا اط ــذرع به ــي يت ــائل الت ــرعا الوس ــي ش تعن
الدليــل))). ويعــرف الاثبــات مــن الناحيــة الفلســفية بانــه العمليــة التــي تســوق بصفــة مقنعــة الــى 

التســليم بصحــة قضيــة مشــكوك فيهــا بــداءة))). 
ــم  ــم ان يقي ــة تخــول المته ــه مكن ــات العكــس بان ــف حــق إثب ــن تعري ــي يمك وبالتال
الدليــل علــى عــدم صحــة الاتهــام المنســوب إليــه. وتقريــر هــذا الحــق يهــدف بالدرجــة 
الأســاس الــى جعــل المتهــم خصمــاً نشــطاً فــي الدعــوى الجزائيــة، وهــو يتضمــن حــق 
المتهــم فــي مواجهــة الأدلــة التــي تقدمهــا ســلطة الاتهــام إثباتــاً للجريمــة، وكذلــك الحــق 
ــاك  ــة النفــي التــي يقدمهــا، وهــذا الحــق ينشــئ للمتهــم عندمــا تكــون هن فــي هدمهــا بأدل
أدلــة مقدمــة مــن ســلطة الاتهــام ضــده فيكــون لــه الحــق فــي الــرد علــى مــا تــم تقديمــة، 
امــا قبــل ذلــك فمــن المقــرر ان الانســان لا يكلــف بإثبــات براءتــه اعتصامــا منــه بأصــل 
البــراءة المنصــوص عليــه فــي الدســتور، وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا 
فــي مصــر بــأن ) المتهــم لا يكــون مكلفــا بدفــع اتهــام جنائــي الا بعــد ان تقــدم النيابــة العامة 
ــذ  ــه، لينشــأ بعدئ ــي نســبتها إلي ــة الت ــا للجريم ــا اثبات ــة نظره ــن وجه ــراه م ــا ت بنفســها م

للمتهــم الحــق فــي نفيهــا ودحضهــا بالوســائل التــي يملكهــا قانونــاً())).

المطلب الثاني: الأساس القانوني لحق اثبات العكس
لــم تتضمــن التشــريعات الوطنيــة ولا المواثيــق الدوليــة إشــارة صريحــة ومباشــرة 
لحــق إثبــات العكــس، الا ان هــذا الحــق هــو مــن متطلبــات حــق الدفــاع والــذي يكرســه 
مبــدأ اصــل البــراءة الداعــم بــدوره لحــق المتهــم فــي تقديــم مــا يقنــع القاضــي فــي عــدم 
صحــة الاتهــام المنســوب إليــه، وبالتالــي يمكــن القــول ان الأســاس القانونــي لحــق إثبــات 
ــة وهــو اصــل  ــادئ الاجــراءات الجنائي ــذي يحكــم مب ــدأ العــام ال ــي المب العكــس يكمــن ف
»البــراءة« والــذي يقصــد بــه » ضــرورة معاملــة مــن وجــه إليــه اتهــام بارتــكاب جريمــة 
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا قانونــا باعتبــاره بريئــا حتــى تثبــت ســلطة الاتهــام بالدليــل 
القانونــي إدانتــه امــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة«))). كمــا يكمــن حــق إثبــات العكــس فيمــا 
للمتهــم مــن حــق دحــض الأدلــة الموجهــة ضــده فــي حــال مــا اذا نجحــت ســلطة الاتهــام 

فــي إثبــات ادعائهــا تطبيقــا لحــق الدفــاع.
وعلــى هــذا الأســاس فإننــا ســوف نتنــاول الأســاس القانونــي لحــق اثبــات العكــس 
مــن خــال البحــث فــي الموقــف التشــريعي مــن مبــدأ اصــل البــراءة وحــق الدفــاع، وذلــك  

)4( د. هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص 433
)5( د. هلالي عبد اللاه أحمد المرجع ذاته، ص 15

)6( د. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، ط3، المكتبة القانونية، بغداد، ص22.
)7( حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي اول فبرايــر 1997 فــي القضيــة رقــم 59 لســنة 18 نقــا عــن د. عبــد الــرؤوف مهــدي، 

شــرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة, القاهــرة، 2017، ص 1665
)8( د.أحمــد لطفــي الســيد مرعــي، نحــو تدعيــم مبــدأ أصــل البــراءة فــي الإجــراءات الجنائيــة، دار الكتــاب الجامعــي، 2016, 
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فــي كل مــن المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة وضمــن  الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: المواثيق الدولية
مــن المواثيــق الدوليــة العالميــة والإقليميــة التــي كرســت مبــدأ الأصــل فــي البــراءة 

ومــن ثــم حــق الدفــاع مــا يأتــي:
• الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة 	

فــي العاشــر مــن ديســمبر عــام 1948 والــذي نــص فــي مادتــه )1/11( علــى 
انــه ) كل شــخص متهــم بجريمــة يعتبــر بريئــا الــى ان يثبــت ارتكابــه لهــا قانونــا 
ــة  ــات اللازم ــع الضمان ــا جمي ــه فيه ــرت ل ــد وف ــون ق ــة تك ــة علني ــي محاكم ف

للدفــاع عــن نفســه( .
• العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر عــن الأمــم المتحــدة فــي الســادس 	

عشــر مــن ديســمبر عــام 1966 والــذي جــاء فــي مادتــه )2/14( بالنــص علــى انــه 
) مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة ان يعتبــر بريئــا الــى ان يثبــت عليــه الجــرم 
قانونــا( وجــاءت الفقــرة )3( مــن نفــس المــادة بالقــول ) لــكل متهــم بجريمــة ان يتمتــع 

اثنــاء النظــر فــي قضيتــه وعلــى قــدم المســاواة التامــة بالضمانــات الدنيــا التاليــة:
11 ان يتــم اعلامــه ســريعا وبالتفصيــل وفــي لغــة يفهمهــا بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليــه .

واســبابها .
22 ان يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لأعــداد دفاعــه وللاتصــال بمحــام .

يختــاره بنفســه.
33 ان يحاكم دون تأخير لا مبرر له..
44 ان يحاكــم حضوريــا وان يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره .

وان يخطــر بحقــة فــي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يدافــع عنــه...
55 ان يناقــش شــهود الاتهــام بنفســه أو مــن قبــل غيــره وان يحصــل علــى الموافقــة علــى .

اســتدعاء شــهود النفي...(.
• النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــام 1998والــذي نــص فــي مادتــه 	

)66( علــى ان )1ـ الانســان بــرئ الــى ان تثبــت إدانتــه امــام المحكمــة وفقــا للقانــون 
الواجــب التطبيــق(، كمــا نصــت المــادة )67( والتــي جــاءت تحــت عنــوان »حقــوق 
المتهــم« علــى عــدد مــن الحقــوق الخاصــة بحــق الدفــاع منهــا ان يكــون للمتهــم الحــق 
فــي ابــداء أوجــه الدفــاع وتقديــم ادلــه أخــرى مقبولــة بموجــب النظــام الأساســي، وان 

لا يفــرض علــى المتهــم عــبء الاثبــات أو واجــب الدحــض علــى أي نحــو.
• الاتفاقيــة الاوربيــة لحقــوق الانســان الصــادرة عــن المجلــس الأوربــي والموقعــة فــي 	

رومــا فــي الرابــع عشــر مــن شــهر نوفمبــر عــام 1950، حيــث نصــت فــي مادتهــا 
)2/6( بانــه ) كل شــخص يتهــم بارتــكاب جريمــة يعتبــر بريئــا الــى ان تثبــت ادانتــه 
قانونــا( وتضمنــت نفــس المــادة فــي فقراتهــا الأخــرى جملــة مــن الضمانــات الخاصــة 
بحــق الدفــاع والتــي تعــد فــي الحقيقــة نتيجــة طبيعيــة وتكريــس لمبــدأ اصــل البــراءة 
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منهــا مــا ذكرتــه الفقــرة الثالثــة بالقــول) لــكل متهــم الحــق بصفــة خاصــة فــي:
11 ان يتم إعلانه في اقصر مدة وبلغة يفهمها بطبيعة الاتهام الموجه إليه واسبابه.
22 ان يمنح الوقت الكافي والتسهيلات الضرورية لتحضير دفاع.
33 ان يدافع عن نفسه بالأصالة أو ان يختار مدافعا عنه....
44 ان يتــاح لــه اســتجواب شــهود الاثبــات وان يطلــب احضــار واســتجواب شــهود .

بــذات الشــروط المقــررة بالنســبة لشــهود الاثبــات.......(. النفــي 
• ــة فــي 	 ــدول العربي ــاق العربــي لحقــوق الانســان الصــادر عــن جامعــة ال الميث

15 ديســمبر عــام 1997 والــذي نــص فــي مادتــه )16( علــى اصــل البــراءة 
ــا  ــرب مــع م ــة تقت ــي صيغ ــدأ ف ــة مــن هــذا المب ــم المنبثق ــوق المته ــى حق وعل
تضمنتــه الاتفاقيــة الاوربيــة لحقــوق الانســان ومــا تضمنتــه المواثيــق الدوليــة، 
ــاع ــــ  ــراءة وحــق الدف ــاق مــن  نصــوص تؤكــد اصــل الب ــه الميث ومــا تضمن
بغــض النظــر عــن قوتهــا الإلزاميــة ــــ  يعــد بمثابــة » القيمــة المعياريــة« التــي 
يقــاس مــن خلالهــا أداء الدولــة فــي مجــال صياغــة حقــوق الانســان، لا ســيما 

فــي مجــال إدارة العدالــة الجنائيــة. 
  

الفرع الثاني: التشريعات الوطنية
تباينــت التشــريعات الوطنيــة فــي النــص علــى مبــدأ اصــل البــراءة وحــق الدفــاع 
ــب  ــي صل ــا ف ــص عليه ــتورية بالن ــة دس ــادئ قيم ــذه المب ــاء ه ــى إي ــب ال ــن يذه ــن م بي
ــادئ  ــت النــص عليهــا لا لشــيء الا لاعتبارهــا مــن المب ــن تشــريعات اغفل الدســتور وبي
المســلم بهــا والتــي تقــوم عليهــا الشــرعية الإجرائيــة بغيــر حاجــة الــى نــص يقررهــا)))، 
وهــو مــا لا نؤيــده لان اغفــال النــص لا يتجــاوب مــع رعايــة الدولــة لحقــوق الانســان، 
ولان النــص علــى هــذه المبــادئ يدعــم خلــق وعــي مجتمعــي ومهنــي بقيمــة هــذه المبــادئ، 
ــادئ التشــريع المصــري حيــث اعتــرف  ــى هــذه المب ــي نصــت عل ومــن التشــريعات الت
بالقيمــة الدســتورية لهــذه المبــادئ منــذ دســتور عــام 1971 والــذي كان ينــص فــي مادتــه 
)67( منــه علــى انــه ) المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة تكــفل لــه فيهــا 
ضمانــات الدفــاع عــن نفســه(، وتبعتهــا بعــد ذلــك المــادة )96( مــن دســتور 2014، كمــا 
ــادئ قيمــة دســتورية  ــت هــذه المب ــي اول ــي يعــد مــن التشــريعات الت ــون العراق وان القان
حيــث نــص دســتور 2005 فــي بــاب الحقــوق والحريــات علــى هــذه المبــادئ اذ نــص 
فــي المــادة )4/19(علــى حــق الدفــاع بالنــص ) حــق الدفــاع مقــدس ومكفــول فــي جميــع 
مراحــل التحقيــق والمحاكمــة(، كمــا ونــص فــي الفقــرة )5( مــن نفــس المــادة علــى مبــدأ 
ــة  ــة عادل ــه فــي محاكمــة قانوني ــراءة بالقــول) المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانت اصــل الب
....(، ومــن التشــريعات مــن تذهــب الــى ابعــد مــن ذلــك حيــث تدعــم هــذه المبــادئ بــان 
ــة بعــد ان جــاء النــص عليهــا فــي  تعــاود النــص عليهــا فــي قوانيــن الاجــراءات الجنائي
)9( ومــن التشــريعات التــي نصــت علــى المبــدأ الدســتور الجزائــري 1996 فــي المــادة )45(، والدســتور الســوداني 2005 فــي 
المادة )34(، والدســتور الليبي 1991 في المادة ) 17( ، والدســتور الموريتاني  1991في المادة )13( ومن التشــريعات التي 
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ــنة 1991  ــوداني لس ــة الس ــراءات الجنائي ــون الاج ــريعات قان ــذه التش ــن ه ــتور، وم الدس
الــذي نــص فــي مادتــه )4/جـــ( بــان ) تراعــى عنــد تطبيــق احــكام هــذا القانــون المبــادئ الاتيــة 
: جـــ . المتهــم بــرئ حتــى تثبــت ادانتــه ولــه الحــق ان يكــون التحــري معــه(، وكذلــك قانــون 
الاجــراءات الجزائيــة اليمنــي الصــادر بالقانــون رقــم 13 لســنة 1994 الــذي نــص فــي مادتــه 

)4( بانــه ) المتهــم بــرئ حتــى تثبــت ادانتــه، ويفســر الشــك لمصلحــة المتهــم(.
وعلــى الرغــم مــن ان هنــاك مــن يــرى بانــه اذا ورد مبــدأ فــي دســتور فــا داعــي 
ــون  ــى القان ــي صــدوره عل ــى خاصــة اذا كان الدســتور ســابق ف ــون ادن ــي قان ــراره ف لتك
ــدأ فــي  ــرأي الــذي يــرى بــان ازدواجيــة النــص علــى المب الأدنــى)1))، الا اننــا مــع ال
الدســتور والقانــون مــا يؤكــد متانــة المبــدأ وهيمنتــه علــى التشــريع الجنائــي ككل، لاســيما 
وان إعــادة النــص علــى المبــدأ فــي قانــون الاجــراءات الجنائــي يســمح للمشــرع بإيــراد عدة 
تفصيــات تتصــل بالمبــدأ مــن حيــث ضماناتــه والجــزاءات المترتبــة علــى انتهاكــه، وهــي 
ــد يتعــذر تبيانهــا فــي الوثيقــة الدســتورية التــي تأتــي عباراتهــا فــي صيــغ عامــه  أمــور ق
وموجــزه)1))، ولذلــك نرجــو مــن المشــرع العراقــي ان يعــاود النــص علــى هــذه المبــادئ 
ــون  ــادئ، وان كان قان ــذه المب ــة ه ــد أهمي ــة لتأكي ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــي قان ف
أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1971 تضمــن فــي بعــض مــواده إشــارة الــى 
حــق اثبــات العكــس ومــن ذلــك نــص المــادة )220/ أ( بالقــول ) تعتبــر محاضــر التحقيــق 
ومحاضــر جمــع الأدلــة ومــا تحويــة مــن إجــراءات الكشــف والتفتيــش والمحاضــر الرســمية 
ــر المحكمــة وللخصــوم ان يناقشــوها  ــي تخضــع لتقدي ــات الت الأخــرى مــن عناصــر الاثب
أو يثبتــوا عكــس مــا ورد فيهــا(، ولكــن باعتقادنــا نــرى ان الإشــارة الــى المبــدأ أو الحــق 
فــي نصــوص متفرقــة وبمناســبة معينــة لا تضمــن إعمــال المبــدأ أو الحــق فــي الاجــراءات 
الجنائيــة الأخــرى، لــذا نهيــب بالمشــرع ان يفــرد فــي صــدر قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة نصــوص تتضمــن المبــادئ التــي تحكــم الاجــراءات الجنائيــة ككل ومنهــا حــق 

اثبــات العكــس لضمــان اعمالهــا فــي كافــة مراحــل الدعــوى. 

المطلب الثالث: نطاق حق إثبات العكس
ــإن هــذا الحــق  ــراءة، ف ــات العكــس بأصــل الب ــي اثب ــاط حــق المتهــم ف نظــراً لارتب
يســتفيد منــه جميــع المتهميــن دون تمييــز بيــن طوائفهــم ســواء كان مــن وجــه إليــه الاتهــام 
لــم يســبق ان ارتكــب جريمــة ام كان مــن أصحــاب الســوابق، وبغــض النظــر عــن جســامة 
الجريمــة المســندة للمتهــم ســواء كانــت جنايــة ام جنحــة ام مخالفــة، كمــا لا يتوقــف التمتــع 
بهــذا الحــق علــى مــدى قــوة الأدلــة المتوفــرة ضــد المتهــم، فكــون الجريمــة متلبــس بهــا 
ــك  ــر ذل ــه أو غي ــندة إلي ــة المس ــي بالتهم ــراف تفصيل ــم اعت ــن المته ــد صــدر ع ــه ق أو ان
مــن الأدلــة لا يحــرم المتهــم مــن اســتعمال حقــه فــي اثبــات العكــس، كمــا وان هــذا الحــق 
يســتفيد منــه المتهــم فــي جميــع مراحــل الدعــوى الجزائيــة، وبهــذا الصــدد تقــول المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي مصــر بــان ) الاتهــام الجنائــي لا يزحــزح البــراءة الــذي يــازم الفــرد 

)10( ينظر د. احمد لطفي السيد مرعي، مرجع سابق، هامش ص 170.
)11( د. احمد لطفي السيد مرعي، المرجع ذاته، ص 171	
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دومــا ولا يزايلــه ســواء فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة أو اثنائهــا وعلــى امتــداد حلقاتهــا 
ــات  ــق اثب ــة ح ــذا وان ممارس ــا....()1))، ه ــتغرقه إجراءاته ــذي تس ــن ال ــا كان الزم وأي
العكــس يبقــى قائمــا طالمــا بقــى الاتهــام, ومتــى لــم يصــدر حكــم فاصــل فــي موضــوع 
ــي  ــه ف ــم حق ــرة محــددة لممارســة المته ــذي يضــع فت ــص ال ــإن الن ــي ف الدعــوى، وبالتال
اثبــات العكــس يعــد نــص غيــر دســتوري، والــى هــذا إشــارة المحكمــة الدســتورية العليــا 
فــي مصــر بالقــول) ان ســقوط الحــق فــي تقديــم الدليــل عنــد الفصــل فــي اتهــام جنائــي 
يصــادر المفهــوم الصحيــح لإدارة العدالــة الجنائيــة إدارة فعالــة، ويناقــض بالتالــي القواعــد 

المبدئيــة التــي لا تقــوم المحاكمــة المنصفــة بدونهــا()1)). 
وفــي اطــار نطــاق حــق اثبــات العكــس نــرى انــه مــن الــازم الإشــارة الــى مســألة 
مهمــة وهــي  مــدى جــواز لجــوء المتهــم الــى الدليــل المتحصــل بطريــق غيــر مشــروع 
لإثبــات براءتــه، هــذه المســألة التــي اثــارت جــدلا فقهيــا كبيــرا علــى اثــر قضــاء محكمــة 
النقــض المصريــة عندمــا قضــت بجــواز الاســتناد فــي قــرار البــراءة علــى ادلــة متحصلــة 

بطريــق غيــر مشــروع)1))، ويمكــن بلــورة هــذا الخــاف الــى ثــاث اتجاهــات رئيســة:
ــة  ــاء محكم ــد قض ــى تأكي ــب ال ــث يذه ــه حي ــب الفق ــم اغل ــاه الأول : ويض الاتج
ــى  ــة ال ــراءة، إضاف ــة الب ــه قرين ــا تتضمن ــة لم ــة منطقي ــه نتيج ــى ان ــا عل ــض تأسيس النق
ــة اخــرى،  ــن ناحي ــق م ــة وســلطات التحقي ــن ناحي ــم م ــي للمته ــز القانون ــاف المرك اخت
ــن  ــدة يمك ــارات عدي ــا خي ــم وامامه ــاه المته ــة تج ــع بســلطات هائل ــق تتمت فســلطة التحقي
مــن خلالهــا اســتحصال الدليــل فــي حيــن ان المتهــم لا يتمتــع بشــيء مــن تلــك الســلطات 
لذلــك فــإن مــن المنطقــي الــزام ســلطات التحقيــق التقيــد بمشــروعية الاجــراء وعــدم تقييــد 

ــك))1))(. ــم بذل المته
الاتجــاه الثانــي : ويضــم قلــة مــن الفقــه حيــث يذهــب الــى عــدم جــواز الاســتناد 
علــى ادلــة البــراءة المتحصلــة بطــرق غيــر مشــروعة علــى اعتبــار ان ذلــك يخالــف مبــدأ 
ــة وبالقــول  ــه المــادة )336( مــن قانــون الاجــراءات الجنائي ــذي نصــت علي الشــرعية ال
)اذا تقــرر بطــان أي اجــراء فانــه يتنــاول جميــع الاثــار التــي تترتــب عليــه مباشــرة، دون 
)12( دســتورية عليــا فــي 2 فبرايــر 1992 فــي القضيــة رقــم 12/13 قضائيــة دســتورية، المجلــد الرابــع، ص5، ومــا بعدهــا نقــا 

عــن : د. خالــد صفــوت بهنســاوي، عــبء الاثبــات فــي المــواد الجنائيــة ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ، 2012، ص 72.
)13( القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية  نقلا عن : احمد لطفي السيد، مرجع سابق، ص 582.

)14( نطــوق الحكــم يقضــي بانــه ) وان كان مــن المســلم بــه أنــه لا يجــوز ان تبنــى ادانــه صحيحــة علــى دليــل باطــل فــي القانــون 
الا ان تقريــر هــذا المبــدأ بالنســبة لدليــل البــراءة امــر غيــر ســديد لأنــه لمــا كان مــن المبــادئ الأساســية فــي الإجــراءات الجنائيــة أن 
كل متهــم يتمتــع بقرينــة البــراءة الــى ان يحكــم بإدانتــه بحكــم نهائــي وأنــه الــى ان يصــدر هــذا الحكــم لــه الحريــة الكاملــة فــي اختيــار 
وســائل دفاعــه بقــدر مــا يســعفه مركــزه فــي الدعــوى، ومــا يحيــط نفســه مــن عوامــل الخــوف والحــرص والحــذر وغيرهــا مــن العوامــل 
الطبيعيــة لضعــف النفــوس البشــرية، فقــد قــام علــى هــدى هــذه المبــادئ حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه، واصبــح حقــاً مقدســاً، 
يعلــو علــى حقــوق الهيئــة الاجتماعيــة، التــي لا يفيدهــا تبرئــة مذنــب بقــدر مــا يؤذيهــا ويــؤذي العدالــة معــا إدانــة بــرئ ولا يقبــل تقييــد 

حريــة المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه باشــتراط مماثــل لمــا هــو مطلــوب فــي دلبــل الإدانــة(
ــاه، مرجــع ســابق، ص  ــد ال ــي عب ــا عــن : د. هلال ــم 21 ص587 نق نقــض 25/ 1/ 1965 احــكام  النفــض س 16 رق
501. وفــي ذات الاتجــاه اكــدت المحكمــة فــي حكــم لهــا صــادر عــام 1967 علــى قبــول الدليــل المتحصــل بطريــق غيــر 
مشــروع نقــض 21/ 1/ 1967 مجموعــة احــكام النقــض س18 رقــم 24،ص 121 نقــا عــن : احمــد عــوض بــال، قاعــدة 
اســتبعاد الأدلــة المتحصلــة بطريــق غيــر مشــروع فــي الإجــراءات الجنائيــة المقارنــة،ط3، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2013، ص315. 
)15( د. هلالي عبد اللاه، المرجع ذاته، ص 505, د. احمد عوض بلال، المرجع ذاته، ص 317
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تمييــز بيــن دليــل الإدانــة ودليــل البــراءة(، فضــا عــن ان الاســتناد بالبــراءة علــى الدليــل 
غيــر المشــروع  حســب قولهــم يــؤدي الــى تكريــس قانونــي لفكــرة ان الغايــة تبــرر الوســيلة 

وهــو مــا يــؤدي بالنتيجــة الــى قبــول ادلــة متحصلــة مــن طــرق قــد تشــكل جرائــم))1))(. 
الاتجــاه الثالــث : ويتخــذ موقــف وســط بيــن الاتجاهيــن الســابقين، حيــث يذهــب الــى 
اســتبعاد دليــل البــراءة اذا كانــت وســيلة الحصــول عليــه تعــد جريمــة جنائيــة، لان القــول 
بغيــر ذلــك يعنــي اعفــاء بعــض الجرائــم مــن العقــاب والدعــوة الــى ارتكابهــا، امــا ان كان 
الحصــول علــى الدليــل يخالــف قاعــدة إجرائيــة فحســب، فيمكــن الاســتناد إليــه فــي تبرئــة 

المتهــم، تحقيقــا للغايــة مــن تقريــر البطــان)1)).
ومــن جانبنــا نؤيــد مــا ذهــب إليــه الاتجــاه الأول، لأنــه يتفــق مــع اصــل البــراءة، ومــا 
ــاع حتــى وان كانــت  ــه المنطــق فــي حــق المتهــم فــي التمســك بهــذا الأصــل والدف يقتضي
الوســائل التــي لجــأ إليهــا غيــر قانونيــة، ثــم ان الشــرعية الإجرائيــة هــي وضعــت بالأســاس 
لحمايــة اصــل البــراءة، وبالتالــي فهــي مطلوبــة عنــد هــدم اصــل البــراءة مخافــة الافتئــات 

علــى هــذا الأصــل، ولا نــرى ذلــك مطلوبــا عنــد إثبــات هــذا الأصــل.
ــة  ــة القائم ــي دحــض الأدل ــم ف ــتعمله المته ــذي يس ــس ال ــات العك ــذا وان حــق إثب ه
ضــده يمكــن ان يكــون محلــة أمــورا عديــدة مســتمدة مــن الواقــع، ولكــن لا يمكــن ان يكــون 
محلــه مســائل القانــون كإثبــات تفســير معيــن لقاعــدة قانونيــة فــي صالــح المتهــم أو اثبــات 
ــون  ــير القان ــم، لان تفس ــراءة المته ــي ب ــب ف ــة تص ــدة قانوني ــود قاع ــدم وج ــود أو ع وج

وتحديــد مضمونــه ومعنــاه الدقيــق هــي مــن مهمــة القاضــي فقــط.

)16( د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، دار الفكر العربي، 1972، ص 678
)17( نقــاً عــن : د. احمــد لطفــي الســيد، مرجــع ســابق، ص 583, وينظــر بهــذا الصــدد أيضــا : د. هلالــي عبــد الــاه، مرجــع 

ســابق، ص 504ـ 505.
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المبحث الثاني
معوقات استعمال حق اثبات العكس

ــح عــن قواعــد  ــي الصري ــى التخل ــل المشــرع عل ــد تحم إنَ السياســة التشــريعية ق
العدالــة المطلقــة لغايــات معينــة، وهــو مــا يــؤدي بالضــرورة الــى الاصطــدام مــع بعــض 
ــدة  ــن القاع ــا بي ــة م ــق الموائم ــب تحقي ــذي يتطل ــر ال ــا، الام ــا قانون ــلم به ــادئ المس المب
ــا،  ــه قانون ــرف ب ــق المعت ــدأ أو الح ــة والمب ــد العدال ــع قواع ــق م ــي لا تتف ــريعية الت التش
وهــذا مــا ينطبــق علــى »حــق اثبــات العكــس« اذ يصطــدم هــذا الحــق ببعــض القواعــد 
التشــريعية التــي يترتــب علــى تطبيقهــا تقييــد حــق المتهــم فــي الاثبــات، ويكمــن اجمــال 
ــك  ــارات، وبذل ــل أو الام ــي والدلائ ــراض القانون ــات والافت ــن الاثب ــد بقرائ ــذه القواع ه

ــاً مســتقل.  ــكل قاعــدة مطلب ــة مطالــب لنخصــص  ل ــى ثلاث سنقســم المبحــث ال

المطلب الأول: حق اثبات العكس وقرائن الأثبات
تعــد القرائــن احــدى وســائل الاثبــات ودورهــا لا يقــل أهميــة عــن بقية ادلــة الاثبات، 
ــي وزعهــا  ــة بــالأدوار الت ــق الصل ــي المجــال الجنائــي وثي ــن ف الا ان التدخــل بالقرائ
الدســتور فيمــا بيــن ســلطة الاتهــام والمتهــم بالجريمــة، فهــي تميــل بميــزان الحقــوق فــي 
ــب الاعــم  ــن ــــ فــي الاغل ــك لان المشــرع لا يقــرر هــذه القرائ ــح المتهــم، ذل ــر صال غي
مــن الأحــوال ــــ لغيــر ســلطة الاتهــام كــي يعفيهــا مــن التدليــل علــى واقعــة مــا لا تقــوم 
الجريمــة الا بهــا، وهــذا بالضــرورة مــا لــه أثــر علــى الحــق فــي إثبــات العكــس، ولبيــان 
هــذا الأثــر كان لابــد مــن تقســيم المطلــب علــى فرعيــن، الأول نعــرض فيــه ماهيــة قرائــن 

الاثبــات والفــرع الثانــي نبيــن فيــه اثــر القرائــن علــى حــق اثبــات العكــس .
الفرع الأول: ماهية قرائن الاثبات

تعــرف القرينــة بانهــا ) اســتنباط واقعــه مجهولــة مــن أخــرى معلومــة()1))، أو هــي 
ــى امــر مجهــول()1))،  ــة عل ــوم للدلال ) مــا يســتنبطه المشــرع أو القاضــي مــن أمــر معل
وبهــذا المفهــوم فالقرينــة تعــد مــن الأدلــة غيــر المباشــرة لان الاثبــات بهــا لا يــرد علــى 

)18( غسان الوسواسي، القرائن في الاثبات الجنائي، مجلة القضاء، الاعداد الأول والثاني، السنة 55، ص55.
والقرينــة القانونيــة يمكــن ان تكــون أساســا للقواعــد الموضوعيــة التــي تقــوم علــى الافتــراض القائــم علــى فكــرة الراجــح الغالــب والتــي 
مــن تطبيقاتهــا »الجريمــة الماديــة« التــي تقــع بمجــرد ارتــكاب الركــن المــادي للجريمــة دون حاجــة للبحــث عــن أي صــورة مــن صــور 
الخطــأ ــــ هــذا وان نــص المشــرع علــى اقصــاء الخطــأ بنوعيــة العمــدي وغيــر العمــدي فــي الجرائــم الماديــة  يعــد بــا شــك قاعــدة 
موضوعيــة، ولكــن الحقيقــة ان الفقــه اختلــف فــي تبريــر المســؤولية عنهــا، وهــذا الاختــاف كان لــه اثــر علــى تكييــف هــذا النــوع 
مــن الجرائــم، فمثــا ان مــن يقــول ان الجرائــم الماديــة قائمــة علــى فكــرة الخطــأ المفتــرض يعنــي اننــا ســنكون امــام قرينــة اثبــات 
تعفــي ســلطة الاتهــام مــن اثبــات الخطــأ فــي حــق المتهــم ســواء كان للمتهــم حــق اثبــات العكــس ام لا، فــي حيــن ان مــن يقــول ان 
المســؤولية فــي هــذه الجرائــم هــي مســؤولية موضوعيــة تتحقــق بــدون خطــأ فهنــا ســوف نكــون امــا قاعــدة موضوعيــة لا قرينــة ــــ، 

وكذلــك مــن تطبيقــات القاعــدة الموضوعيــة حســب رأي البعــض بلــوغ ســن الرشــد.
      ويأتــي دور القرينــة القانونيــة فــي القاعــدة الموضوعيــة مــن خــال كــون لهــا الــدور الدافــع فــي انشــاء و صياغــة القاعــدة 
ولكــن بعــد الصياغــة تســتقل القاعــدة الموضوعيــة وتختفــي ورائهــا القرينــة، ومــع ذلــك يبقــى الفــرق بينهمــا قائمــا  مــن حيــث ان 
الاخيــرة مجالهــا الاثبــات بينمــا الأولــى مجالهــا الصياغــة القانونيــة. ينظــر بهــذا الخصــوص : د. آدم وهيــب النــداوي، مرجــع ســابق، 

ص219، د. خالــد صفــوت بهنســاوي، مرجــع ســابق، ص 366
)19( د. خالد صفوت بهنساوي، المرجع ذاته، ص 352.
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ذات الواقعــة المــراد اثباتهــا، وانمــا علــى واقعــة أخــرى قريبــة منهــا أو متصلــة بهــا لــو 
ــرض  ــة تفت ــا، أي ان القرين ــوب إثباته ــة المطل ــتنباط الواقع ــطتها اس ــن بواس ــت لامك ثبت
ــل  ــام الدلي ــة، ق ــة ثابت ــا وأخــرى معلوم ــب اثباته ــة يتطل ــا مجهول ــان احداهم ــود واقعت وج
عليهــا ومنهــا يســتنتج إثبــات الواقعــة المجهولــة علــى ان تكــون هنــاك صلــة ســببيه بيــن 

ــن)2)). الواقعتي
ــا بفكــرة  ــر عنه ــذي يعب ــة، وال ــى فكــرة الاحتمالي ــة بوجــه عــام عل وتؤســس القرين
ــب و  ــال غال ــي مجــرد احتم ــة ه ــى القرين ــة عل ــة المترتب الراجــح الحــدوث اي ان الحقيق
راجــح  الوقــوع حســب الســير العــادي للأمــور لا حقيقــة مطلقــة تنفــي كل احتمــال وظــن، 
ــم  ــة وليــس عل ــم الطمأنين ــد عل ــة تفي ــل ان القرين ــك قي ــكاد مســتحيلا، ولذل لان هــذا امــر ي

ــن)2)). اليقي
وتقســم القرائــن مــن حيــث مصدرهــا الــى قرائــن قضائيــة وأخــرى قانونيــة، فالقرينة 
ــي يســتخلصها  ــك الت ــا تل ــك تعــرف بانه ــرك تقديرهــا للقاضــي، لذل ــا يت ــة هــي م القضائي
القاضــي مــن الوقائــع الثابتــة امامــه فــي الدعــوى بطريــق الاســتنتاج وترتيــب النتائــج علــى 
ــة  ــة المعلوم ــي الواقع ــل ف ــادي يتمث ــن الأول م ــى عنصري ــوم عل ــي تق ــات)2))، وه المقدم
الثابتــة التــي يختارهــا القاضــي مــن بيــن وقائــع الدعــوى، وللقاضــي ســلطة واســعة فــي 
ــن  ــة بالقي ــع ثابت ــك الوقائ ــود الا ان تكــون تل ــه مــن قي ــرد علي ــع، ولا ي ــار هــذه الوقائ اختي
ــي  ــا، وعنصــر ثان ــا خاطئ ــي عليه ــتنباط المبن ــه الشــك، والا كان الاس ــى إلي ــذي لا يرق ال
معنــوي يتمثــل فــي عمليــة الاســتنباط الــذي يتــولاه القاضــي الجنائــي مــن الواقعــة المعلومــة 

بهــدف الوصــول الــى كشــف الواقعــة المجهولــة)2)).
امــا القرينــة القانونيــة فهــي مــن عمــل المشــرع لذلــك تعــرف بانهــا اســتنباط المشــرع 
امــر غيــر ثابــت مــن اخــر ثابــت فــي نــص القانــون فــي صيغــة مجــردة عامــة تطبــق علــى 
ــة)2)), فالمشــرع هــو الــذي يختــار الواقعــة الثابتــة وهــو الــذي يجــري  ــالات المماثل ــع الح جمي
عمليــة الاســتنباط، وبذلــك فــإن النــص الــذي ينشــئ القرينــة القانونيــة يتضمــن دائمــا الواقعــة 

المعلومــة والواقعــة المجهولــة)2)).
والقرائــن القانونيــة ملزمــة للقاضــي بــأن يأخــذ بهــا لأنهــا عنــوان الحقيقــة، فبموجبهــا 
يكــون لزامــا عليــه اعتمادهــا فــي الاثبــات وهــي علــى مــا وصفهــا قانــون الاثبــات العراقــي 
ــة  ــن ادل ــر م ــل آخ ــن أي دلي ــه ع ــررت لمصلحت ــن تق ــي م ــا( تغن ــادة )98 / ثاني ــي الم ف

الاثبــات.  
وتعــد القرائــن مــن ادلــة الاثبــات الإقناعيــه التــي نــص عليهــا المشــرع فــي المــادة 

)20( غسان الوسواسي، مرجع سابق، ص56
)21( عبد الحكيم ذنون الغزالي، القرائن الجنائية ودورها في الاثبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009، ص 42

)22( جمال محمد مصطفى، التحقيق والاثبات في القانون الجنائي، بغداد، 2004، ص 162
)23( غسان الوسواسي، مرجع سابق، ص 63

)24( غســان الوسواســي، المرجــع ذاتــه، ص 61, ويعرفهــا المشــرع العراقــي فــي المــادة )98/ اولا( مــن قانــون الاثبــات رقــم 107 
لســنة 1979 بالنــص ) القرينــة القانونيــة هــي اســتنباط المشــرع امــر غيــر ثابــت مــن امــر ثابــت(.

)25( عبد الحكيم ذنون الغزالي، مرجع سابق، ص 46
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)213/ أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة)2))، الا ان قــوة القرينــة تختلــف 
باختــاف نوعهــا، فالقرينــة القضائيــة ذات دلالــة غيــر قاطعــة، فهــي قابلــة وفــي جميــع 
الأحــوال لإثبــات العكــس مهمــا بلغــت قوتهــا، امــا القرائــن القانونيــة فهــي امــا ان تكــون 
ــة  ــر قابل ــة غي ــون قاطع ــا ان تك ــا، وام ــى خــاف دلالته ــل عل ــة الدلي ــاح إقام بســيطة يب
لإثبــات العكــس، وذلــك فــي الأحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون علــى عــدم جــواز إثبــات 

العكــس.

الفرع الثاني: أثر قرائن الاثبات على حق اثبات العكس
القرينــة كمــا بينــا هــي وســيلة لإعفــاء ســلطة الاتهــام مــن الاثبــات، وهــذا خــاف 
الأصــل العــام الــذي يلقــي ــــ إعمــالا لأصــل البــراءة ــــ علــى عاتــق ســلطة الاتهــام عــبء 
اثبــات الجريمــة دون ان يتجشــم المتهــم عنــاء إثبــات براءتــه، إلا اننــا لســنا بصــدد 
هــذا الموضــوع، وانمــا بصــدد إمكانيــة المتهــم فــي إثبــات عكــس الأدلــة المتحصلــة مــن 
القريــن، وراينــا انــه بموجــب القرائــن القضائيــة والقرائــن القانونيــة البســيطة يبقــى للمتهــم 
ــح  ــة حــدا اصب ــة العملي ــة مــن الناحي ــى وان بلغــت القرين ــات العكــس، حت ــي إثب الحــق ف
ــالا  ــاك مج ــون هن ــث لا يك ــع، بحي ــكل قاط ــه بش ــراد اثبات ــر الم ــتنباط الام ــا اس بموجبه
ــس ودحــض  ــات العك ــم اثب ــة للمته ــة القانوني ــن الناحي ــن م ــا امك ــس، طالم ــات العك لإثب

القرينــة بكافــة وســائل الاثبــات.
الا انــه بموجــب القرائــن القانونيــة القطعيــة ليــس للمتهــم الحــق فــي اثبــات العكــس، 
ــك  ــاع وذل ــق الدف ــال بح ــى اخ ــوي عل ــن ينط ــن القرائ ــوع م ــذا الن ــي ان ه ــذا يعن وه
ــا بلغــت  ــة مهم ــه، لا ســيما وان القرين ــا وجــه إلي ــات عكــس م ــم مــن اثب ــان المته بحرم
قوتهــا تبقــى قائمــة علــى فكــرة الراجــح الغالــب الوقــوع، أي ان الحقيقــة المتأتيــة منهــا 
ليســت بالضــرورة حقيقــة مطابقــة للواقــع ـــــ لان الوصــول الــى الحقيقــة المطلقــة امــر 
متعســر وفــي أحيــان كثيــرة يكــون متعذرــــ لــذا كان مــن الــازم ان يبقــى للمتهــم الحــق 
فــي اثبــات العكــس، الا ان المشــرع اخــذ بالرغــم مــن ذلــك وفــي أحــوال معينــة بهــذا النوع 
مــن القرائــن، وتبريــر ذلــك هــو فاعليــة تطبيــق القانــون، اذ انــه ثمــة وقائــع معينــة يكــون 
ــل ان الســماح  ــا، لاب ــل المباشــر عليه ــة الدلي ــن المســتحيل إقام ــا م ــذر واحيان ــن المتع م
للمتهــم بإقامــة الدليــل علــى مــا يخالفهــا لا يكــون لــه ســوى نتيجــة واحــدة مؤكــدة وهــي 
إفــات المتهميــن مــن العقــاب فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، الامــر الــذي ســيتعطل 

بســببه تطبيــق القانــون وبالتالــي تهديــد أمــن المجتمــع.
ــى  ــد عل ــن يعتم ــذه القرائ ــل ه ــى مث ــوء ال ــإن اللج ــفية ف ــة الفلس ــن الناحي ــذا وم ه
ــون)2)), فالنظــم القانونيــة التــي تســيطر عليهــا  ــر القان ــي نظ ــة ف ــة الاجتماعي ــة القيم أهمي
)26( تنــص المــادة )213/ أ( علــى انــه ) تحكــم المحكمــة فــي الدعــوى بنــاء علــى اقتناعهــا الــذي تكــون لديهــا مــن الادلــة المقدمــة 
فــي أي دور مــن أدوار التحقيــق او المحاكمــة وهــي الإقــرار وشــهادة الشــهود ومحاضــر التحقيــق والمحاضــر والكشــوف الرســمية 

الأخــرى وتقاريــر الخبــراء والفنييــن والقرائــن والأدلــة الأخــرى المقــررة قانونــا(.
)27( والقيــم الاجتماعيــة التــي يســعى القانــون الــة تحقيقهــا ثلاثــة هــي : الســكينة الاجتماعيــة او الامــن القانونــي و العدالــة والتقــدم 
الاجتماعــي، وممــا لا شــك فيــه ان هــذه القيــم مرتبــة ترتيبــا تنازليــا ففــي أوقــات الازمــات تختفــي أولا وقبــل كل شــيء القيمــة الثالثــة 
وهــي »التقــدم الاجتماعــي« ثــم تتلوهــا القيمــة الثانيــة »العدالــة« وتظــل »الســكينة او الامــن القومــي« الــى آخــر لحظــة مــن لحظــات 
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ــة الأخــرى  ــم الاجتماعي ــن القي ــن بي ــى م ــة الأول ــي المرتب ــة ف المذاهــب التــي تضــع العدال
كــدول القــارة الاوربيــة لا تلجــأ الــى هــذا النــوع مــن القرائــن لان هدفهــا الاســمى تحقيــق 
العدالــة، تليهــا بعــد ذلــك النظــم القانونيــة التــي تســودها المــدارس الوضعيــة الواقعيــة والتــي 
ــونية،  ــدول الانكلوسكس ــن ال ــى كقواني ــة الأول ــي المرتب ــة ف ــدم الاجتماعي ــة التق تضــع قيم
فــي حيــن ان الــدول ذات النظــم القانونيــة التــي تســيطر عليهــا المــدارس الشــكلية والتــي 
تضــع قيمــة الســكينة الاجتماعيــة أو الامــن القانونــي فــي المرتبــة الأولــى مــن بيــن القيــم 
الاجتماعيــة التــي يســعى القانــون الــى تحقيقهــا، كقوانيــن الــدول الجرمانيــة تلجــأ الــى مثــل 
هــذه القرائــن، فالمشــرع فــي هــذه الــدول يعمــد اذا تطلــب الامــر التضحيــة بالعدالــة حفاظــا 

علــى الســكينة الاجتماعيــة أو الامــن القانونــي)2)).
ومــن كل مــا تقــدم يمكــن القــول ان الترجيــح مــا بيــن القرينــة القطعيــة وحــق اثبــات 
ــي  ــاء القانون ــه البن ــعى إلي ــذي يس ــمى ال ــدف الاس ــا اذا كان اله ــب م ــد بحس ــس يعتم العك
للدولــة هــو تحقيــق العدالــة أو التقــدم الاجتماعــي أو الســكينة الاجتماعيــة، ويمكــن تصنيــف 
ــي يضــع  ــة الت ــه مــن الفئ ــي بان ــي فــي العــراق و معظــم دول الوطــن العرب ــاء القانون البن

قيمــة الســكينة الاجتماعيــة أو الامــن القانونــي فــي مقدمــة القيــم  التــي يســعى اليهــا. 

المطلب الثاني: حق اثبات العكس والافتراض القانوني
يعــرف الافتــراض القانونــي بانــه قاعــدة موضوعيــة فرضهــا المشــرع فرضــا حتميا 
ــه  ــر)2)), أو بان ــذا الأث ــب ه ــن ترتي ــا أمك ــا لم ــن لولاه ــي معي ــر قانون ــب أث توصــا لترتي
الاســتناد الــى واقعــة كاذبــة باعتبارهــا واقعــة حقيقيــة حتــى ينطبــق القانــون علــى حالــة لا 

ينطبــق عليهــا مــن قبــل)3)).
وبذلــك فــإن الافتــراض القانونــي قاعــدة موضوعيــة يفتــرض فيهــا المشــرع وضعــاً 
ــة يتعــذر الوصــول  ــار قانوني ــى ترتيــب اث ــه ال ــة ويهــدف مــن خلال معيــن مخالــف للحقيق
إليهــا الا مــن خلالــه، والافتــراض هنــا لا أســاس لــه مــن الواقــع، فهــو يقــوم علــى الكــذب 
ــب  ــى فكــرة الراجــح الغال ــوم عل ــي تق ــة الت ــن القانوني أو المجــاز)3))، وهــذا بعكــس القرائ
الوقــوع ومجالهــا كمــا بينــا الاثبــات، امــا اذا أقيــم الافتــراض علــى فكــرة الراجــح الغالــب 
فــا نكــون هنــا امــام افتــراض قانونــي وانمــا قاعــدة موضوعيــة أساســها عنــد الصياغــة 
القرينــة ـ كمــا بينــا فــي موضــع ســابق ـ  كان لهــا دور الدافــع أو العلــة فــي صياغــة القاعــدة 
الموضوعيــة وبعــد الصياغــة اســتقلت القاعــدة الموضوعيــة القائمــة علــى فكــرة الراجــح 

الغالــب واختفــت ورائهــا القرينــة.
القاعــد  أو  والقرينــة  القانونــي  الافتــراض  مــن  يميــز كل  الرغــم ممــا  وعلــى 
ــة أو  ــراض أو قرين ــد افت ــا يع ــد م ــي تحدي ــف ف ــه اختل ــا نجــد ان الفق ــة، الا انن الموضوعي

= حياة القانون. ينظر د. حسن علي الذنون، فلسفة القانون، مكتبة السنهوري، بغداد، ص158
)28( د. حسن الذنون، المرجع ذاته, ص 158 ـ 159.

)29( د. خالد صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص 363.
)30( د. ياســر باســم ذنــون، الافتــراض القانونــي ودوره فــي تطبيــق القانــون، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم الإنســانية، العــدد )1(، 

المجلــد)12(, 2005، ص 127
)31( د. ياسر باسم ذنون، المرجع ذاته، ص 127
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ــم بالقانــون وبلــوغ ســن الرشــد  قاعــدة موضوعيــة، فهنــاك شــبه اجمــاع يــرى بــان العل
ــان  ــاك مــن يــرى ب ــن ان هن ــة)3))، فــي حي ــن القانوني ــل القرائ ــن مــن قب ــوغ ســن معي ببل
ــه  ــل فرض ــوع، ب ــح الوق ــرة الراج ــى فك ــوم عل ــي لا يق ــراض قانون ــون افت ــم بالقان العل
المشــرع فرضــا حتــى تســتقيم أمــور نظمهــا علــى افتــراض هــذا العلــم)3))، وان بلــوغ ســن 

ــب)3)). ــرة الراجــح الغال ــى فك ــت عل ــة بني ــد قاعــدة موضوعي الرشــد يع
ــذه  ــا له ــا فيم ــز، وانم ــذا التميي ــدد ه ــنا بص ــا لس ــز فإنن ــر التميي ــا كان ام ــا م وأي
الأوضــاع القانونيــة مــن اثــر علــى حــق اثبــات العكــس، فالافتــراض القانونــي أو القاعــدة 
الموضوعيــة تســتعصي بطبيعتهــا وفــي كل الأحــوال اثبــات العكــس، لذلــك فهــي تعــد مــن 
معوقــات حــق اثبــات العكــس الا ان الضــرورة اقتضــت اللجــوء اليهــا، فهــي وســائل يلجــأ 
إليهــا المشــرع لمواجهــة صعوبــات متعــددة قــد تتعلــق بالصياغــة الفنيــة للقاعــدة القانونيــة 
الإجرائيــة أو بتطبيــق احــكام هــذه القاعــدة وفــي بعــض الأحيــان لإثبــات امــر مــن الأمــور 
الإجرائيــة )3))، فهــي فــي كل الأحــوال ضــرورة قانونيــة ومــع ذلــك فــإن علــى المشــرع 
ان يجتهــد قــدر المســتطاع فــي بنــاء الاحــكام علــى أســاس مــن الواقــع ومحاولــة تحقيــق 
الغــرض مــن القاعــدة بطريقــة مباشــرة بــدلاً مــن وضعهــا فــي شــكل افتــراض غيــر قابــل 
لإثبــات العكــس، وكمــا ان الامــر يعتمــد فــي اللجــوء الــى القرائــن مــن الناحيــة الفلســفية 
ــك  ــا، فكذل ــى تحقيقه ــي ال ــام القانون ــعى النظ ــذي يس ــة ال ــة الاجتماعي ــة القيم ــى أهمي عل
الحــال بالنســبة للافتــراض القانونــي فكلمــا كان هــدف المشــرع الاســمى تحقيــق الســكينة 
والامــن القانونــي، كلمــا ازداد لجــوء المشــرع الــى الافتراضــات القانونيــة، فــي حيــن يقــل 

لجــوء المشــرع إليهــا فــي ظــل النظــام الــذي يســعى الــى تحقيــق العدالــة.

المطلب الثالث: حق إثبات العكس والدلائل أو الامارات
الدلائــل أو الامــارات هــي اســتنتاج واقعــة مــن واقعــة أخــرى علــى ســبيل الاحتمال 
والامــكان)3))، وبذلــك فهــي تختلــف عــن القرائــن القضائيــة والتــي تقــوم ايضــاً ـ كمــا بينــا 
ـ علــى اســتنتاج الواقعــة المجهولــة مــن واقعــة معلومــة ثابتــة، و وجــه الاختــاف يكمــن 
فــي قــوة الصلــة بيــن الواقعتيــن، ففــي القرائــن القضائيــة الصلــة بيــن الواقعتيــن لازمــة 
ــة بحكــم الضــرورة  ــد الاســتنتاج مــن هــذه الصل ــل والمنطــق بحيــث يتول فــي حكــم العق
المنطقيــة، ولا يحتمــل تأويــا مقبــولا غيــره، امــا فــي الدلائــل فالصلــة مــا بيــن الواقعتيــن 
لا تتوفــر فيهــا الصفــة اليقينيــة وانمــا هــي قائمــة علــى أســاس الاحتمــال والامــكان، ولذلــك 
ــة  ــة الدليــل)3))، الا ان لهــا دور فــي مرحل ــى مرتب فهــي تعــد محــض شــبهة لا ترقــى ال
التحقيــق والحكــم، ويتمثــل هــذا الــدور فــي المرحلــة الأولــى فــي كونهــا تعــد رخصــة مــن 

)32( ينظر غسان الوسواسي، مرجع سابق، ص 61.
)33( د. خالد صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص 363، د. عبد الرؤوف المهدي، مرجع سابق، ص 1806.

)34( د. خالد صفوت بهنساوي، المرجع ذاته، ص 366.
)35( د. ياســر باســم ذنــون، جوتيــار عبــد الله احمــد، الافتــراض القانونــي فــي قانــون المرافعــات، مجلــة الرافديــن، العــدد)45(، 

المجلــد )12(، 2010، ص 13
)36( د. عبد الرؤوف المهدي، مرجع سابق، 1807.

)37( د. خالد صفوت بهنساوي، مرجع سابق، ص 368.
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المشــرع لأعضــاء الضبــط القضائــي أو المحقــق لاتخــاذ اجــراءات قانونيــة معينــة كالقبــض 
و التفتيــش والتوقيــف امــا فــي مرحلــة المحاكمــة فــإن دورهــا ينحصــر فــي تعضيــد ادلــة 
الدعــوى، ولــذا تســمى بالقرائــن التكميليــة )3))، فهــي لا تصلــح وحدهــا للحكــم بالإدانــة لأنــه 
لا يمكــن ان تــؤدي الــى اليقيــن وانمــا تصلــح لتعزيــز الأدلــة بحيــث تســتخلص المحكمــة 
ــذه  ــس له ــه لي ــي فان ــه، وبالتال ــم أو براءت ــة المته ــي إدان ــا ف ــل عقيدته ــة والدلائ ــن الأدل م
الدلائــل أو الامــارات مــن اثــر علــى اســتعمال اثبــات العكــس مهمــا بلغــت قوتهــا فهــي تبقــى 
ــة لنشــوء حــق المتهــم فــي اثبــات العكــس ودحــض  محــض شــبهه لا بــل هــي تعــد البداي

هــذه الدلائــل والامــارات.

)38( د. هلالي عبد اللاه، مرجع سابق، ص 1009
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المبحث الثالث
الضمانات القانونية لحق اثبات العكس

إنَ مكنــة اثبــات العكــس تتطلــب وجــود وســائل يمكــن مــن خلالهــا للمتهــم دحــض 
أو هــدم مــا هــو قائــم ضــده ويقــع علــى المشــرع واجــب النــص عليهــا فــي القانــون، وهــذا 
مــا تمليــه اعتبــارات العدالــة وضمانــات الحريــات العــام، وهــذه الوســائل متعــددة، وتبنيهــا 
تشــريعيا يتفــاوت مــن دولــة الــى أخــرى، ويتوقــف الــى حــد كبيــر علــى الوعــي السياســي 
ودرجــة التقــدم الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي للدولــة)3))، ولكــن مــن هــذه الوســائل 
مــا اصبــح يشــكل بعــد تقــدم الفكــر الإنســاني وانتشــار الديمقراطيــة مبــدأ ســيادي يهيمــن 
ــة  ــريعات الإجرائي ــل التش ــد ان ج ــك نج ــة، لذل ــوى الجزائي ــراءات الدع ــة إج ــى كاف عل
تنــص عليهــا وان كان بشــكل متفــاوت مــن حيــث الاطــاق والتضييــق، وهــو مــا ســوف 
نبحثــه هنــا متناوليــن اهــم المبــادئ التــي لهــا صلــه بحــق اثبــات العكــس، مخصصيــن لــكل 

منهــا مطلبــا مســتقلاً، ويمكــن حصــر اهــم هــذه المبــادئ بالآتــي: 
• الحق في حضور إجراءات الدعوى الجزائية 	
• الحق في الاستعانة بمحام الدفاع	
• الحق في الاستعانة بالخبراء وشهود النفي	
• الحق في تقديم الدفوع ومناقشتها	
• الحق في اعلام المتهم بما يصدر في الدعوى	
• الحق في الطعن بالأحكام والقرارات 	

المطلب الأول: الحق في حضور إجراءات الدعوى الجزائية
ــة بكافــة مراحلهــا قاعــدة شــبة  يمثــل حضــور المتهــم إجــراءات الدعــوى الجزائي
مطلقــة، الا ان إجــراءات الدعــوى تبــدأ كمــا هــو معلــوم بعــد وقــوع الجريمــة والاخبــار 
عنهــا امــام الجهــات المختصــة والــى ان يصــدر حكــم بــات فــي الدعــوى، ولذلــك فــإن 
أهميــة الحضــور كمتطلــب لممارســة حــق اثبــات العكــس تختلــف حســب مراحــل الدعــوى 

الجزائيــة.
ففــي مرحلــة التحــري وجمــع الأدلــة، والتــي تبــدأ بعــد وقــوع الجريمــة والاخبــار 
عنهــا امــا الجهــات المختصــة، خــول المشــرع أعضــاء الضبــط القضائــي اتخــاذ بعــض 
الاجــراءات فــي هــذه المرحلــة والتــي لا تخــرج عــن كونهــا مجــرد إجــراءات تمحيــص 
ــهود  ــوال الش ــماع اق ــكاوي وس ــارات والش ــول الاخب ــي قب ــة ف ــة والمتمثل ــق للأدل وتدقي
والمشــتبه بهــم والانتقــال الــى محــل الحــادث واجــراء المعاينــة واتخــاذ الوســائل اللازمــة 
ــذه  ــل ه ــن تخوي ــدف م ــراء، وان اله ــتعانة بالخب ــة والاس ــة الجريم ــى ادل ــة عل للمحافظ
الاجــراءات أعضــاء الضبــط القضائــي القيــام بهــذه الاجــراءات هــو الاســتفادة مــن 
ــن  ــدم تمكي ــة وع ــا ببره ــد ارتكابه ــة أو بع ــكاب الجريم ــد ارت ــرة عن ــات المتيس المعلوم

)39( د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، 1972, ص 145
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المتهميــن فيهــا مــن العبــث بالأدلــة والاجهــاز عليهــا أو تمكينهــم مــن الهــرب، فهــم الأقــرب 
ــة الجريمــة فــي هــذه الفتــرة يســاعد ســلطات  الــى مــكان الجريمــة، والمحافظــة علــى ادل
ــكاب  ــت ارت ــن وق ــة م ــة قريب ــة وبأدل ــورة صحيح ــق بص ــراء التحقي ــى اج ــق عل التحقي
الجريمــة)4))، ولذلــك نــرى ان طبيعــة إجــراءات التحــري لا تؤثــر اغلبهــا علــى حــق اثبــات 
العكــس، لاســيما ان مــن يتخــذ الاجــراء ضــده لا يــزال مشــتبها بــه لــم يكتســب بعــد صفــة 
المتهــم، فضــا عــن كــون أعضــاء الضبــط القضائــي غيــر مختصيــن فــي مجــال القانــون 
فهــم يتعاملــون مــع الوقائــع التــي تحــدث امامهــم كمــا هــي، وبالتالــي لا فائــدة مــن تســليط 
الضــوء أو التركيــز علــى أهميــة الحــق فــي اثبــات العكــس فــي هــذه الفتــرة، ومــع ذلــك 
فإنــه اذا كان الاجــراء المتخــذ مــن قبــل عضــو الضبــط القضائــي فيــه مســاس مباشــر فــي 
مصلحــة المشــتبه بــه, فــإن المنطــق القانونــي يقتضــي اســتعمال الأخيــر حقــه فــي تفنيــد مــا 
يمــس براءتــه، لا ســيما وان المشــرع العراقــي جعــل محاضــر التحقيــق وجمــع الأدلــة مــن 
ــات التــي تخضــع لســلطة المحكمــة التقديريــة)4)) ومــن الاجــراءات  ضمــن عناصــر الاثب
ــتطيع عضــو  ــذي يس ــذ الاجــراء ضــده وال ــن يتخ ــة م ــاس مباشــر بمصلح ــا مس ــي له الت
الضبــط القضائــي اتخــاذه فــي التشــريع العراقــي التفتيــش فــي الجنايــة والجنحــة العمديــة 
المشــهودة وفــق المــادة )79( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة, ففــي هــذه الحالــة 
ــه، وهــذا  وبســبب خطــورة هــذا الاجــراء يقتضــي حضــور مــن يمــس الاجــراء مصلحت
ــاء  ــب اثن ــا اوج ــون عندم ــس القان ــن نف ــادة )82( م ــي الم ــرع ف ــتلزمه المش ــا اس ــا م فع
التفتيــش حضــور المتهــم وصاحــب المنــزل أو المحــل ان وجــد وبحضــور شــاهدين مــع 
المختــار أو مــن يقــوم مقامــه, وفيمــا عــدا ذلــك مــن إجــراءات ليــس فيهــا مســاس مباشــر 
بمصلحــة المشــتبه بــه  وإنمــا هدفهــا كمــا بينــا المحافظــة علــى ادلــة الجريمــة دون مواجهــة 

المشــتبه بــه بالأدلــة القائمــة ضــده أو مناقشــته بشــأنها لا يقتضــي الامــر الحضــور.
ــي تباشــرها  ــي ففيهــا تتخــذ مجموعــة الاجــراءات الت ــق الابتدائ ــة التحقي امــا مرحل
ســلطة التحقيــق المتمثلــة فــي قاضــي التحقيــق والمحقــق بغيــة تمحيــص الأدلــة والكشــف 
ــن الحقيقــة قبــل مرحلــة المحاكمــة وتخلــع علــى هــذه الاعمــال فــي هــذه المرحلــة  ع
ــه أهميــة  ــة ل الصفــة القضائيــة)4))، ولهــذا فــإن مــا يتخــذ مــن إجــراءات فــي هــذه المرحل
علــى مركــز المتهــم، وعليــه يجــب التركيــز علــى حــق المتهــم فــي الحضــور عنــد اتخــاذ 
الاجــراءات بغيــة تمكينــه مــن ممارســة حقــه فــي اثبــات العكــس، ولهــذا نجــد القاعــدة فــي 
التشــريعات المقارنــة ومنهــا التشــريع العراقــي هــي حضــور الخصــوم إجــراءات التحقيــق، 
ــه  ــي اســتجواب المتهــم ليتســنى ل ــك ف ــل ذل ــاوت)4))، ســواء تمث ــك بشــكل متف وان كان ذل

)40( د. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الاثير، الموصل، 2005، ص 145.
)41( وتنــص المــادة 220 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة بانــه )أ. تعتبــر محاضــر التحقيــق وحاضــر جمــع الأدلــة ومــا 
تحويــه مــن إجــراءات الكشــف والتفتيــش والمحاضــر الرســمية الأخــرى مــن عناصــر الاثبــات التــي تخضــع لتقديــر المحكمــة وللخصــوم 

ان يناقشــوها او يثبتــوا عكــس مــا ورد فيهــا (.
)42( د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015، ص 228.

)43( وفــي ذلــك تنــص المــادة )57( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى انــه ) للمتهــم وللمشــتكي وللمدعــي بالحــق 
المدنــي وللمســؤول مدنيــا عــن فعــل المتهــم او وكلائهــم ان يحضــروا إجــراءات التحقيــق وللقاضــي او المحقــق ان يمنــع أيــا منهــم 
مــن الحضــور اذا اقتضــى الامــر ذلــك لأســباب يدونهــا فــي المحضــر ...( ويقابــل هــذه المــادة فــي القانــون المصــر المــادة )77( 

مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة.
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العلــم بالوقائــع المنســوبة إليــه ويحــاط علمــا بالأدلــة والقرائــن القائمــة ضــده ممــا يســمح 
ــها)4))، أو الحضــور  ــات عكس ــتها واثب ــه ومناقش ــط ب ــي تحي ــبهات الت ــد الش ــي تفني ــه ف ل
اثنــاء التفتيــش ســواء كان التفتيــش  يجــري فــي مســكن المتهــم أو فــي مســكن غيــره مــن 
اجــل اتاحــة الفرصــة امــام المتهــم لمواجهــة الدليــل المترتــب علــى التفتيــش وتمكنــه مــن 
الــرد عليــه)4))، وهــو مــا ينطبــق أيضــا علــى إجــراءات المعاينــة، ولكــن بالمقابــل هنــاك 
ــة  ــي غيب ــا ف ــى اجرائه ــة عل ــريعات المقارن ــق التش ــق تتف ــاء التحقي ــذ اثن ــراءات تتخ إج
المتهــم، كمــا ان هنــاك إجــراءات تتخــذ لا يؤثــر عــدم حضــور المتهــم فيهــا علــى حقــه 
فــي اثبــات العكــس، فمــن الاجــراءات التــي تتفــق التشــريعات علــى اتخاذهــا فــي غيبــة 
ــر المتهــم  ــى مصلحــة التحقيــق، وهــي ان لا يؤث المتهــم هــي ســماع الشــهود حفاظــا عل
فــي الشــهود عنــد ســماعهم، ولكــن توفيقــا بيــن مصلحــة التحقيــق ومصلحــة المتهــم فــي 
التعــرف علــى الأدلــة المســتمدة مــن ســماع الشــهود ليتســنى لــه دفعهــا ان امكــن، اجــازت 
كثيــر مــن التشــريعات ومنهــا التشــريع العراقــي فــي مواجهــة المتهــم بالشــهود)4))، امــا 
الاجــراءات التــي إذا مــا اتخــذت اثنــاء التحقيــق لا يؤثــر حضــور المتهــم فيهــا علــى حقــه 
فــي اثبــات العكــس فهــي » الخبــرة«) وهــي ابــداء رأي فنــي مــن شــخص مختــص فنيــاً 
فــي شــأن واقعــة ذات أهميــة فــي الدعــوى()4))، ســواء كانــت الواقعــة المطلــوب الــرأي 
ــا  ــي ارتكابه ــتعملة ف ــواد المس ــة أو الم ــم الجريم ــم أو بجس ــخص المته ــة بش ــا متعلق فيه
ــة  ــا أهمي ــة، ف ــي مســألة فني ــة ف ــرة هــو استشــارة فني ــث ان عمــل الخب أو اثارهــا، وحي

لحضــور المتهــم اثنــاء عمــل الخبــرة، وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع العراقــي)4)).
وإذا كانــت القاعــدة فــي غالبيــة التشــريعات هــي علنية إجــراءات التحقيــق الابتدائي 
ــه مهمــة لهــم وخصوصــا المتهــم،  ــا يشــكل الحضــور مــن ضمان بالنســبة للخصــوم، لم
ــق بالنســبة للخصــوم  ــق اجــراء التحقي فإنهــا اجــازت اســتثناءً ولدواعــي مصلحــة التحقي
بصــورة ســرية وفــي حــالات معينــة، وقــد اختلفــت التشــريعات المقارنــة فــي تحديدهــا، 
وهــي وفقــا للتشــريع العراقــي محــددة بحالــة الضــرورة، وفــي التشــريع المصــري محــدده 
بحالــة الضــرورة والاســتعجال)4))، إذ وفقــا للمــادة )57( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة يجــوز للقاضــي أو المحقــق ان يمنــع المتهــم مــن الحضــور إجــراءات التحقيــق 
إذا كانــت هنــاك ضــرورة تســتوجب ذلــك وعلــى ان يــدون القائــم بالتحقيــق الأســباب التــي 
ــاء  ــى ان تنتهــي الســرية بانته ــق، وعل ــي محضــر التحقي ــذا الاجــراء ف ــه لاتخــاذ ه دعت

)44( تنظر المادة )123( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
)45( تنظر المادة ) 82( جزائية عراقي ويقابلها المادة )92( إجراءات مصري

)46( تنظر المادة )62( جزائية عراقي المقابلة للمادة )112( إجراءات مصري 
)47( د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص 241

)48( وهــذا مــا يفهــم مــن نــص المــادة ) 269/ ب( جزائيــة عراقــي بالقــول ) لقاضــي التحقيــق او المحقــق ان يحضــر عنــد مباشــرة 
الخبيــر عملــه ...( وكذلــك مــا يفهــم مــن نــص المــادة )71( التــي نصــت  علــى انــه ) لقاضــي التحقيــق اذا اقتضــى الحــال ان يــأذن 
بفتــح قبــر للكشــف علــى جثــت ميــت بواســطة خبيــر او طبيــب مختــص بحضــور مــن يمكــن حضــوره مــن ذوي العلاقــة لمعرفــة 

ســبب الوفــاة(  وهــذا يعنــي ان الاجــراء لا يتطلــب حضــور المتهــم.
)49( وهنــاك مــن التشــريعات مــن لــم تكتــف بهــذه الحــالات وانمــا اضافــت إليهــا حــالات أخــرى، مــن ذلــك التشــريع الســوري المــادة 
) 71( واللبنانــي المــادة  ) 82( حيــث اوجبــا ان يجــري التحقيــق فــي غيبــة الخصــوم دائمــا عنــد ســماع الشــهود حتــى وان لــم تكــن 

هنــاك ضــرورة او حالــة اســتعجال. 
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الضــرورة الداعيــة إليهــا، كمــا يجــب ان يبــاح للخصــوم الاطــاع علــى الأوراق التحقيقيــة 
بانتهــاء حالــة الضــرورة.

ولا نــرى ضيــر علــى حــق المتهــم فــي اثبــات العكــس أمــام هــذا الاســتثناء طالمــا ان 
حــالات الســرية محــدده بنــص القانــون، ولكــن الضيــر هــو ان قــرار فــرض الســرية فــي 
مرحلــة التحقيــق لا يمكــن الطعــن بــه اســتناداً لنــص المــادة ) 249( التــي حــددت حــالات 
الطعــن تمييــزا )5)) ولذلــك ندعــو المشــرع الــى شــمول قــرار فــرض الســرية بالطعــن وفقــا 

لنــص المــادة )249( وذلــك لمــا لفــرض الســرية  مــن خطــورة بالغــة علــى حــق الدفــاع.
ــث  ــن حي ــه م ــألة واجب ــي مس ــم ه ــإن حضــور المته ــة ف ــة المحاكم ــي مرحل ــا ف ام
الأصــل حتــى لــو كانــت جلســة المحاكمــة ســرية، وتأييــدا لهــذه القاعــدة فقــد نصــت المــادة 
) 145( مــن قانــون أصــول المحــاكات الجزائيــة العراقــي علــى وجــوب حضــور المتهــم 
فــي المحاكمــة الوجاهيــة ولا يغنــي عــن ذلــك حضــور وكيلــه)5)) ، وهــذا اصــل لا يجــوز 
ــواز  ــاً، وبج ــم غيابي ــة المته ــواز محاكم ــتثناء بج ــذا الاس ــل ه ــتثناءً، ويتمث ــه الا اس مخالفت
اجــراء المحاكمــة بــدون حضــور المتهــم فــي المخالفــات، كمــا يجــوز اخــراج المتهــم مــن 
قاعــة المحاكمــة لضبــط الجلســة، وبســبب خطــورة هــذه الاجــراءات علــى حــق الدفــاع فقــد 
نظــم المشــرع هــذه الاجــراءات ووضــع لهــا القيــود التــي تحافــظ علــى حــق المتهــم فــي 

الدفــاع.
فالمحاكمــة الغيابيــة تجــري اذا لــم يحضــر المتهــم رغــم تبليغــه أو كان هاربــاً، ولكــن 
يجــب وفــي جميــع الأحــوال وبعــد اجــراء المحاكمــة وصــدور الحكــم تبليــغ المتهــم الغائــب 
ــا لمــا منصــوص عليــه فــي المــادة )143(  بالحكــم الصــادر فــي المحاكمــة الغيابيــة، وفق
مــن قانــون أصــول المحاكمــات، ومــن اجــل ان لا يصــادر حــق المتهــم فــي الدفــاع فــي هــذا 
النــوع مــن المحاكمــات، فقــد اعطــى المتهــم الحــق فــي الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي 
علــى ان يتــم الاعتــراض خــال المــدة المحــددة فــي القانــون وهــي خــال ثلاثــون يومــا 
فــي المخالفــات وثلاثــة اشــهر فــي الجنــح وســتة اشــهر فــي الجنايــات، فــإذا انقضــت هــذه 
المــدد دون ان يقــدم المتهــم نفســه الــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو الــى أي مركــز 
ــة الحكــم الوجاهــي الــذي لا  شــرطة ودون ان يعتــرض علــى الحكــم اعتبــر الحكــم بمنزل
يجــوز الاعتــراض عليــه، وانمــا يجــوز الطعــن فيــه بطــرق الطعــن الأخــرى إذا توافــرت 
شــروطها))5))(، وحرصــا علــى أهميــة الدفــاع فــي الجرائــم الخطيــرة فقــد اســتثنى المشــرع 
)50( ولكــن هنــاك مــن يــرى بــان صاحــب العلاقــة يمكــن ان يســتفاد مــن المــادة )264( التــي ســمحت بلفــت نظــر محكمــة الجنايــات 

بصفتهــا التمييزيــة ومحكمــة التمييــز الــى قــرار القائــم بالتحقيــق فــي جعــل التحقيــق ســريا ، ينظــر د. عبــد الأميــر العكيلــي، 
)51( كمــا نصــت المــادة )147/ ب( بانــه ) اذا لــم يحضــر المتهــم ولــم يكــن مبلغــا بشــخصه فــا تجــري محاكمتــه الا بعــد 
تبليغــه(. امــا فــي التشــريع المصــري فــإن المشــرع ميــز فــي وجــوب الحضــور مــا بيــن الجنايــات والاوصــاف الأخــرى مــن الجرائــم، 
ففــي الجنايــات الــزم المشــرع بموجــب المــادة )388( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة حضــور المتهــم المحاكمــة ولا يغنــي عــن 
ذلــك حضــور الوكيــل، امــا فــي الجنــح والمخالفــات فقــد ميــز المشــرع أيضــا بموجــب المــادة )237( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
المعــدل بالقانــون رقــم 145 لســنة 2006 بيــن الجنــح المعاقــب عليهــا بالحيــس الــذي يوجــب القانــون تنفيــذه فــور صــدور الحكــم 
وبيــن الجنــح الأخــرى والمخالفــات حيــث الــزم فــي الحالــة الأولــى بالحضــور شــخصيا وفــي الحالــة الثانيــة اجــازه حضــور الوكيــل الا 

اذا رات المحكمــة خــاف ذلــك.
)52( انظــر المــادة )243/ ب( جزائيــة عراقــي، وقــد اخــذ المشــرع المصــري بالمحاكمــة الغيابيــة فــي الجنايــات والجنــح والمخالفــات، 
الا انــه أجــاز الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي بطريقــة المعارضــة فــي الجنــح المعاقــب عليهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة فقــط وفــق المــادة 
)398( المعدلــة بموجــب القانــون رقــم 74 لســنة 2007، وهــذا يرجــع لأنــه فــي الجنايــات الاحــكام الغيابيــة فيهــا معلقــة علــى شــرط= 
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الجرائــم المعاقــب عليهــا بالإعــدام والســجن المؤبــد أو المؤقــت مــن المــدد المذكــورة انفــا 
فمتــى مــا قبــض علــى المتهــم أو ســلم نفســه فتجــري محاكمتــه مجــدداً، ولكــن إذا عــاود 

الهــرب فتطبــق عليــه احــكام المــادة )246( بفقراتهــا )أ, ب، جـــ(.
امــا بالنســبة لمحاكمــة المتهــم فــي المخالفــات فيجــوز للمحكمــة ان تجــري المحاكمة 
بــدون حضــوره وهــو مــا يســمى بـــ » الأمــر الجزائــي«)5)) والــذي يســتند علــى فكــرة 
تبســيط واختصــار الاجــراءات فــي الجرائــم البســيطة ومــن اجــل توفيــر الجهــد والعنــاء 
ــا البســيطة)5))، ويجــري  ــر الوقــت الكافــي لهــم للفصــل فــي القضاي ــى القضــاة وتوفي عل
هــذا النــوع مــن المحاكمــات مــن دون تحديــد جلســة للمحاكمــة ومــن دون حضــور المتهــم 
وبغيــر اجــراء تحقيــق أو ســماع مرافعــه ويصــدر القــرار كتابتــا علــى أوراق الدعــوى، 
ــوع  ــن ن ــة م ــون الجريم ــة ان تك ــذه الطريق ــا له ــة وفق ــراء المحاكم ــترط لأج ــن يش ولك
المخالفــات وان لا يوجــب القانــون الحكــم فيهــا بالحبــس أو ان طلبــا بالتعويــض أو بــرد 
المــال لــم يقــدم فيهــا وان الفعــل ثابــت علــى المتهــم)5))، وحرصــا علــى حــق المتهــم فــي 
الدفــاع ايضــاً فقــد اعطــى المشــرع الحــق للمتهــم الاعتــراض علــى الامــر الجزائــي اذا لــم 
يــرض بــه، حيــث يتــم الاعتــراض بعريضــة يقدمهــا الــى نفــس المحكمــة التــي أصــدرت 
الامــر وخــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه بالأمــر الجزائــي وفــي هــذه الحالــة يســقط 
ــوى  ــر الدع ــد لنظ ــدد موع ــة ان تح ــى المحكم ــون عل ــن ويك ــم يك ــر كأن ل ــر ويعتب الام

بالطــرق العاديــة)5)).
ــم  ــدون حضــور المته ــة ب ــه يمكــن ان تجــري المحاكم ــدم فإن ــا تق هــذا فضــاً عم
فــي الحــالات التــي خــول فيهــا القانــون المحكمــة بإخــراج المتهــم مــن قاعــة المحاكمــة 
وتســتمر هــي بإجــراءات المحاكمــة بغيــاب المتهــم اذا وقــع منــه ما يخــل بنظــام المحاكمة، 
كإثــارة الاضطــراب فــي قاعــة المحكمــة بالاعتــداء علــى اطــراف الدعــوى أو تهديدهــم 
أو مقاطعتهــم أو عــدم امتثالــه لأوامــر المحكمــة بالتزامــه حــدود مركــزه وحــق دفاعــه، 
الا ان اســتمرار هــذه الحالــة لا تكــون الا لفتــرة تمليهــا ضــرورة إعــادة ضبــط المحاكمــة 
ــه، ومــن اجــل عــدم الاخــال  ــد كــف عمــا صــدر من ــك ان كان ق ويعــاد المتهــم بعــد ذل
بحــق الدفــاع فقــد اوجــب القانــون علــى المحكمــة فــي ان تطلــع المتهــم علــى كل مــا تــم 

مــن إجــراءات خــال مــدة إخراجــه مــن جلســة المحاكمــة)5)).
ــى  ــان مــا اوجــده المشــرع مــن اســتثناءات عل ــول ب ــدم يمكــن الق ومــن كل مــا تق
حضــور المتهــم إجــراءات المحاكمــة اســتثناءات اقتضتها ضرورات عملية، وان المشــرع 
= الإلغــاء وهــو حضــور المتهــم امــام المحكمــة او توقيفــه، امــا بالنســبة للمخالفــات فنعتقــد عــدم خضوعهــا للطعــن بالمعارضــة 
هــو لبســاطة العقوبــات المخصصــة  لهــا, فضــا عــن كونهــا تخضــع وفــق شــروط نصــت عليهــا م )402( مــن قانــون الإجــراءات 

المعــدل بالقانــون رقــم 174 لســنة 1998 لنظــام التقاضــي علــى درجتيــن.
)53( تنظر المادة )205/ أ( جزائية عراقي.

)54( د. سعيد حسب الله عبد الله، مرجع سابق، ص 349
)55( وقــد اخــذت كثيــر مــن التشــريعات بهــذه الفكــرة ومنهــا التشــريع المصــري المــواد ) 323 ـ 330( الا ان المشــرع المصــري 
ســمح بإصــدار القــرار الجزائــي فــي المخالفــات والجنــح البســيطة، كمــا اعطــى المشــرع ســلطة اصــدار الامــر لقاضــي المحكمــة 

الجزائيــة وللنيابــة العامــة وجعــل الامــر مــن النيابــة العامــة فــي حــالات معينــة وجوبــي.
)56( تنظر المادة )207( جزائية عراقي المقابلة المادة )327( إجراءات مصري
)57( تنظر المادة )158( جزائية عراقي المقابلة للمادة )243( إجراءات مصري
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العراقــي قــد وائــم بيــن هــذه الضــرورات ومتطلبــات حــق الدفــاع مــن خــال الحــالات التــي 
نــص عليهــا المشــرع والتــي يســتطيع المتهــم مــن خلالهــا تعويض عــدم حضــوره إجراءات 
المحاكمــة ســواء كان ذلــك باعتراضــه علــى الحكــم الغيابــي فــي المحاكمــات الغيابيــة أو 
ــى  ــى الامــر الجزائــي فــي المخالفــات، أو مــن خــال وجــوب اطلاعــه عل اعتراضــه عل

الاجــراءات التــي اتخــذت فــي غيبتــه عنــد إخراجــه مــن قاعــة المحاكمــة.

المطلب الثاني: الحق في الاستعانة بمحام
إنً مــن المتطلبــات الأساســية لممارســة المتهــم حقــه فــي اثبــات العكــس هــو 
الاســتعانة بمحــام، لمــا للأخيــر مــن دور فــي تبصــرت المتهــم بحقوقــه ومــد يــد العــون لــه 
فــي مباشــرتها، لــذا فقــد أجمعــت التشــريعات المقارنــة علــى اتاحــة هــذا الحــق للمتهــم)5))، 

ــة. ــي نطــاق ممارســته حســب مراحــل الدعــوى الجزائي الا انهــا اختلفــت ف
ففــي مرحلــة التحــري وجمــع الأدلــة نجد ان بعض التشــريعات، لا ســيما التشــريعات 
الغربيــة اكــدت علــى حــق المشــتبه بــه فــي هــذه المرحلــة فــي الاســتعانة بمحــام)5))، فــي 
حيــن ان اغلــب التشــريعات الأخــرى تخلــو نصوصهــا مــن تقريــر حــق المشــتبه بــه فــي 
الاســتعانة بمدافــع، وهــذا هــو نهــج جــل التشــريعات العربيــة ومنه التشــريع العراقــي، وهذا 
يرجــع حســب رأي البعــض الــى ان الدليــل لا يتولــد فــي هــذه المرحلــة، وان حصيلــة مــا 
يتخــذ مــن إجــراءات هــو مجــرد معلومــات تقتصــر الــى التحديــد والتقييــم ومــن ثــم لا حاجــة 
ــل)6))، ولكــن عــدم نــص التشــريعات  ــا نشــوء الدلي ــي يقتضيه ــات الت ــر الضمان ــى توفي ال
علــى حــق المشــتبه بــه فــي الاســتعانة بمحامــي لا يمنــع فــي اغلبهــا فــي إمكانيــة المشــتبه 
بــه فــي هــذه الاســتعانة)6))، ومنهــا التشــريع العراقــي الــذي نــص فــي المــادة )19/ رابعــا( 
مــن دســتور 2005 علــى انــه ) حــق الدفــاع مقــدس ومكفــول فــي جميــع مراحــل التحقيــق 
ــي  ــه ف ــتبه ب ــة المش ــي إمكاني ــص ف ــذا الن ــى ه ــتناد ال ــن الاس ــي يمك ــة(، وبالتال والمحاكم
الاســتعانة بمحامــي فــي مرحلــة التحــري وجمــع الأدلــة كونهــا جــزء مــن مرحلــة التحقيــق 
)58( ومــن اجــل ذلــك فقــد كفلــت المواثيــق الدوليــة حــق المتهــم فــي الاســتعانة بمدافــع، فالمبــدأ الخامــس مــن المبــادئ الأساســية 
الخاصــة بــدور المحاميــن فــي عــام 1990 ينــص علــى انــه ) لــكل شــخص الحــق فــي طلــب المســاعدة مــن محــام يختــاره بنفســه 
لحمايــة حقوقــه واثباتهــا وللدفــاع عنــه فــي جميــع مراحــل الإجــراءات الجنائيــة( وهــو مــا نصــت عليــه أيضــا المــادة )316( مــن 
الاتفاقيــة الاوربيــة لحقــوق الانســان، والمــادة ) 3/14( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة )2/8( مــن الاتفاقيــة 

الامريكيــة لحقــوق الانســان.
)59( ومــن هــذه التشــريعات القانــون الفرنســي بموجــب التعديــل الــذي اجــري علــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة عــام 1993 ومــا تــاه 

مــن تعديــات، والقانــون الألمانــي الصــادر عــام 1974، ينظــر د. احمــد لطفــي الســيد، مرجــع ســابق، ص 274.
)60( د. احمد لطفي السيد ، المرجع ذاته، ص 259

)61( ففــي التشــريع المصــري يســتند البعــض الــى حــق المشــتبه بــه فــي الاســتعانة بمدافــع فــي مرحلــة الاســتدلالات بنصــوص قانــون 
المحامــاة رقــم 17 لســنة 1983 المــادة )52( التــي أعطــت الحــق للمحامــي الاطــاع والحصــول علــى الدعــاوي والأوراق القضائيــة 
والبيانــات المتعلقــة بالدعــاوي التــي يباشــرها والزمــت جميــع المحاكــم والنيابــات ومراكــز الشــرطة تقديــم التســهيلات لــه، ولا يجــوز 

رفــض طلباتــه دون مســوغ قانونــي. ينظــر: د. رؤوف مهــدي، مرجــع ســابق، ص 325
بينمــا يســتند اتجــاه آخــر الــى نــص المــادة )54( مــن دســتور 2014 التــي اوجبــت بتمكيــن كل مــن تقيــد حريتــه مــن الاتصــال 
بمحاميــه ، وان لا يحقــق معــه الا بحضــور محاميــه، ونــص المــادة )77( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي نصــت علــى حــق 
الخصــوم دائمــا فــي اصطحــاب وكلائهــم فــي التحقيــق، وأصحــاب هــذا الــرأي يــرون ان الاســتدلال يدخــل فــي مدلــول التحقيــق بالمعنــى 
الواســع, فــي حيــن يــرى اتجــاه آخــر ان الامــر متــروك لتقديــر عضــو الضبــط القضائــي دون ان يترتــب البطــان علــى عــدم حضــور 

المدافــع  .  نقــا عــن د. احمــد لطفــي الســيد, مرجــع ســابق، ص 253و 259 . 
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بمعناهــا الواســع، فضــاً عــن ان الاســتعانة بمدافــع هــي جوهــر حــق الدفــاع الــذي يجــب 
ان يتمتــع بــه كل مــن يوجــه إليــه أصابــع الاتهــام وتحــوم حولــه الشــبهات.

ــة  ــاء مرحل ــي اثن ــتعانة بمحام ــي الاس ــه ف ــتبه ب ــق المش ــى ح ــص عل وإذا كان الن
التحــري وجمــع الأدلــة لا تثيــر أهميــة كبيــرة، فــإن هــذا الحــق لا منــاص منه فــي مرحلتي 
التحقيــق والمحاكمــة، لان الموقــف القانونــي للمتهــم يتحــدد فــي هاتيــن المرحلتيــن، ولذلــك 
نجــد ان اكثــر التشــريعات تؤكــد علــى حــق المتهــم فــي الاســتعانة بمحامــي فيهــا، ففــي 
التشــريع المصــري نجــد ان المشــرع اســتلزم وفــق المــادة )124( المعــدل بالقانــون رقــم 
ــون  ــة أو جنحــة يوجــب القان ــم بجناي ــر للمته ــى ضــرورة ان يوف 145 لســنة 2006 عل
فيهــا الحبــس محاميــا اثنــاء الاســتجواب واذا لــم يكــن للمتهــم محامــي وجــب علــى المحقــق 
مــن تلقــاء نفســه ان ينــدب لــه محاميــا، كمــا واوجبــت المــادة )125( مــن نفــس القانــون 
ــا  ــون ملم ــى يك ــل الاســتجواب حت ــف الدعــوى قب ــى مل ــي الاطــاع عل ــماح للمحام الس
ــوالا أو مســتندات أو  ــت اق ــة الموجهــة ضــد المتهــم ســواء كان ــة والأدل ــل القضي بتفاصي
غيرهــا، امــا غيــر هاتيــن الحالتيــن فالأمــر متــروك لحريــة المتهــم فــي الاســتعانة بمحامــي 
مــن عدمــه, وفــي مرحلــة المحاكمــة فقــد اســتلزم المشــرع أيضــا فــي المــادة )54( مــن 
ــه  ــاك محــام يســتعين ب ــى وجــوب ان يكــون هن ــات الدســتورية لســنة 2014 عل التعدي
المتهــم للدفــاع فــي جميــع الجنايــات وكذلــك الجنــح التــي يمكــن ان يحكــم فيهــا بالحبــس، 
امــا فــي الجرائــم الأخــرى فالأمــر أيضــا متــروك لمشــيئة المتهــم فــي الاســتعانة بمدافــع 

مــن عدمــه.
امــا فــي التشــريع العراقــي فقــد الــزم المشــرع فــي مرحلــة التحقيــق القائــم بالتحقيــق 
اعــام المتهــم بحقــه فــي توكيــل محامــي عنــه، واذا لــم تكــن لــه القــدرة علــى ذلــك تقــوم 
المحكمــة بانتــداب محامــي لــه دون تحمــل المتهــم اتعابــه، ويجــب حســم هــذا الموضــوع 
قبــل المباشــرة فــي التحقيــق وفــي حــال اختيــار المتهــم توكيــل محــام فليــس للقاضــي أو 
المحقــق المباشــرة بــاي اجــراء حتــى يتــم توكيــل المحامــي المنتــدب)6))، امــا فــي مرحلــة 
ــن  ــادة )11/19( م ــي الم ــذا الحــق ف ــى ه ــص المشــرع الدســتوري عل ــد ن ــة فق المحاكم
دســتور2005 والــذي جــاء بالقــول ) تنتــدب المحكمــة محاميــا للدفــاع عــن المتهــم بجنايــة 
او جنحــة لمــن ليــس لــه محــام يدافــع عنــه وعلــى نفقــة الدولــة(، وحســناً فعــل المشــرع 
عندمــا اســتلزم انتــداب المحامــي فــي المحاكمــات فــي حــال عــدم وجــود محــام للمتهــم 
ــل  ــه الحــال قب ــدون اســتثناء، وهــذا بعكــس مــا كان علي ــح ب ــات والجن ــع الجناي ــي جمي ف
نفــاذ الدســتور، حيــت كان المشــرع بموجــب المــادة )144( مــن قانــون أصــول الحاكمــات 
يوجــب علــى محكمــة الجنايــات فقــط انتــداب محــام لمــن ليــس لــه محامــي فــي الجنايــات 
ــل هــذا  ــت الحاضــر تعدي ــي الوق ــب ف ــذي يتطل ــح، الامــر ال ــم الجن دون ان يشــمل جرائ

النــص ليتوافــق مــع مــا جــاء بــه النــص  الدســتوري.

)62( تنظــر المــادة )123/ ب، جـــ( جزائيــة عراقــي المعدلــة بموجــب امــر ســلطة الائتــاف المنحلــة رقــم 3 لســنة 2003 المنشــور 
فــي الوقائــع العراقيــة عــدد 3978 فــي 17/ 8/ 2003.
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المطلب الثالث: الحق في الاستعانة بالخبراء وشهود النفي
إنَ اتاحــة الحــق للمتهــم فــي الاســتعانة بالخبــراء أو شــهود النفــي يعــد مــن المتطلبات 
ــي  ــم ف ــس، وحــق المته ــات العك ــي اثب ــه ف ــه لممارســة حق ــال امام ــية لفســح المج الأساس
ــن بواســطة المحكمــة أو قاضــي  ــي المعي ــر القضائ ــه الخبي ــي ب ــرة لا نعن الاســتعانة بالخب
الموضــوع، فهــذا الاجــراء هــو مــن إجــراءات التحقيــق التــي يمتلــك القائــم عليهــا ســلطة 
ــــ فــإذا كانــت هنــاك ضــرورة لاســتظهار وجــه الحــق فــي مســألة يحتــاج تقديرهــا  تقديريــة ـ
درايــة فنيــة وعلميــة جــاز للقائــم بالتحقيــق مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم 
تعييــن خبيــر قضائــي لأبــداء الــراي فــي هــذه المســألة واذا لــم تكــن هنــاك ضــرورة لنــدب 
الخبيــر فإنــه لا يعيــن أو يرفــض طلــب النــدب ـــــ وإنمــا نقصــد بــه هــو حــق المتهــم فــي 
الاســتعانة بخبيــر يســتطيع مــن خلالــه الــرد علــى مــا انتهــى إليــه الخبيــر القضائــي، وقــد 
ــي  ــذي اجــازه ف ــا التشــريع المصــري ال ــة ومنه ــذه الضمان اخــذت بعــض التشــريعات به
المــادة )88( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة علــى حــق المتهــم فــي ان يســتعين بخبيــر 
ــه مــن الاطــاع علــى الأوراق  استشــاري لمناقشــة مــا قدمــه الخبيــر القضائــي بعــد تمكن
وســائر مــا ســبق تقديمــة مــن قبــل الخبيــر القضائــي، وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الحــق 
ــي  ــة الت ــة والعلمي ــي الأبحــاث الفني ــاع عــن نفســه ف ــي الدف ــة للمتهــم ف ــل ضمان ــه يمث كون
يجهلهــا الا ان المشــرع العراقــي لــم ينــص عليــه كمــا فعــل المشــرع المصــري، لــذا نتمنــى 
علــى المشــرع ان ينتبــه لهــذه المســألة المهمــة ليتمكــن المتهــم مــن خــال اســتعانته بالخبيــر 

الاستشــاري مــن مناقشــة ودحــض مــا توصــل إليــه الخبيــر القضائــي.
ــن  ــر م ــو أيضــا مظه ــي فه ــهود النف ــتعانة بش ــي الاس ــم ف ــق المته ــبة لح ــا بالنس ام
مظاهــر الحــق فــي الدفــاع، وشــاهد النفــي هــو الــذي يشــهد بمــا يــؤدي الــى نفــي التهمــة 
ــذا الحــق  ــا ينســب إليه)6))،وه ــم مم ــراءة المته ــا لب ــر شــهادته دلي ــم فتعتب ــة للمته الموجه
مكفــول فــي التشــريعات الجزائيــة المقارنــة، وقــد نــص عليــه المشــرع العراقــي فــي المــادة 
)63/ ب( و المــادة )128/ جـــ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ولكــن مــا يعــاب 
هــذه المــواد انهــا أعطــت للقائــم بالتحقيــق ســلطة تقديريــة فــي رفــض طلــب ســماع الشــهود 
ــه  ــب، أو ان ســماع الشــاهد يقصــد ب ــذ الطل ــذر تنفي ــه مــن المتع ــا اذا رأى ان ــي حــال م ف
تأخيــر ســير التحقيــق بــا مبــرر أو تضليــل القضــاء، ونعتقــد كمــا يــرى جانــب مــن الفقــه 
انــه كان الاجــد لا ســيما فــي الحالــة الأخيــرة، ان لا يعطــي المشــرع القائــم بالتحقيــق ســلطة 
الاســتجابة أو عــدم الاســتجابة لطلــب المتهــم فــي ســماع شــهود النفــي، وانمــا تكــون ســلطته 
قاصــرة علــى تقديــر شــهادة الشــاهد بعــد الادلاء بهــا لأنــه مــن المقــرر انــه لا يجــوز الحكــم 

علــى دليــل قبــل الاطــاع عليــه)6)).

)63( د. عبد الرؤف مهدي، مرجع سابق, ص 612
)64( وهــذا مــا نــص عليــه أيضــا المشــرع المصــري فــي المــادة )110( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة لذلــك انتقــد الدكتــور عبــد 

الــرؤوف مهــدي هــذه المــادة . ينظــر د. عبــد الــرؤوف مهــدي، المرجــع ذاتــه، ص 617
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المطلب الرابع: الحق في تقديم الدفوع
الحــق فــي تقديــم الدفــوع حــق جوهــري فــي الدفاع مــن خلاله يثبــت المتهــم براءته, 
ــة  ــق بالموضــوع، فالدفــوع المتعلق ــق بالقانــون أو يتعل ــم الدفــوع هــو كل دفــع يتعل وتقدي
ــق بتطبيــق القانــون ســواء الاجرائــي أو الموضوعــي،  بالقانــون هــي الدفــوع التــي تتعل
ــان  ــع ببط ــة الدف ــة)6)), ومــن الدفــوع القانونيــة الإجرائي ــوع القانوني ــمى بالدف ــك تس ولذل
ــة  ــوع القانوني ــن الدف ــض، وم ــع ببطــان القب ــش والدف ــع ببطــان التفتي ــراف والدف الاعت
الموضوعيــة الدفــع بقيــام حالــة الدفــاع الشــرعي والدفــع بقيــام حالــة الضــرورة والدفــع 
ــوع  ــي الدف ــة فه ــر القانوني ــة غي ــوع الموضوعي ــا الدف ــخ , ام ــؤولية ...ال ــاع المس بامتن
ــع  ــق بوقائ ــا تتعل ــي، وانم ــي ولا الموضوع ــون لا الاجرائ ــق القان ــق بتطبي ــي لا تتعل الت

ــع المنســوبة للمتهــم. ــة بالوقائ ــوع المتعلق الدعــوى)6))، كالدف
والحــق فــي تقديــم الدفــوع يجــب اتاحتــه للمتهــم فــي كافــة مراحــل الدعــوى، لا بــل 
انــه اذا كان يتعلــق بالنظــام العــام فيمكــن اثارتــه لأول مــرة امــام محكمــة التمييــز اذا لــم 

يكــن يتطلــب تحقيقــا موضوعيــا وبخلافــه لا يمكــن ذلــك.
هــذا ويتعيــن علــى المحكمــة الــرد علــى الدفــوع الجوهريــة ســواء كانــت متعلقــة 
بالنظــام العــام ام لا، والدفــوع الجوهريــة هــو كل دفــع لــو صــح لترتــب عليــه تغييــر وجــه 
الــراي فــي الدعــوى لتعلقــه بالدليــل المقــدم فيهــا)6))، ولكــن يشــترط فــي الدفــع الجوهــري 
الــذي تلتــزم المحكمــة بالــرد عليــه هــو ان يكــون حازمــا يطلبهــا المتهــم أو وكيلــه بشــكل 
جــازم ويصــر عليهــا حتــى ختــام المرافعــة الا اذا كانــت الدفــوع مســطورة ومطروحــة 
ــا  ــرد وجوده ــا بمج ــق فيه ــا أو التحقي ــرد عليه ــة ال ــى المحكم ــوى فعل ــي أوراق الدع ف
ضمــن أوراق الدعــوى)6))، وحــق تقديــم الدفــوع هــو ممــا توجبــه القواعــد العامــة ويســتند 
كذلــك الــى مبــدأ حــق الدفــاع الــذي كفلــه الدســتور ومــن ثــم مراعاتــه مــن شــروط ســامة 

الاجــراءات الجزائيــة.

المطلب الخامس: الحق في اعلام المتهم بما يصدر في الدعوى
إنَ حــق الدفــاع لا يكــون فعــالا مــا لــم يكــن للمتهــم الحــق فــي اعلامــه بمــا يصــدر 
فــي الدعــوى، والا اضحــى حــق الدفــاع مشــوب بالغمــوض وعديــم الفاعليــة)6))، واعمــالا 
ــي  ــت ف ــد تضمن ــي ق ــا التشــريع العراق ــة ومنه ــك نجــد ان جــل التشــريعات الإجرائي لذل
ــع  ــي جمي ــة وف ــة كاف ــوى الجزائي ــل الدع ــي مراح ــق وف ــذا الح ــد ه ــا يفي ــا م نصوصه
ــة  ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــي قان ــال ف ــبيل المث ــى س ــد عل ــك نج ــوال، لذل الأح
العراقــي الــزم المشــرع بموجــب المــادة )57 / أ ( القائــم بالتحقيــق عندمــا يجــري التحقيــق 
فــي غيبــة الخصــوم  مــن اطلاعهــم علــى مــا اتخــذ مــن إجــراءات بمجــرد زوال حالــة 

)65( د. عبد الرؤف مهدي، المرجع ذاته، ص 1871.
)66( د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع ذاته، ص 1872.
)67( د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع ذاته، ص 1877
)68( د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع ذاته، ص 1884

)69( د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 478، 



132

الملف القانوني حق إثبات العكس في الاجراءات الجنائية

ــادة )143(   ــا للم ــة وفق ــى المحكم ــا يجــب عل ــذا الاجــراء)7))، كم ــة له الضــرورة الموجب
ــل  ــغ المتهــم بالحضــور وقب ــة عليهــا تبلي ــة المحال ــارة الدعــوى الجزائي ــد تســلمها اضب عن
موعــد المرافعــة بيــوم واحــد علــى الأقــل فــي المخالفــات وثلاثــة أيــام فــي الجنــح وثمانيــة 
أيــام فــي الجنايــات)7))، وهــذا التبليــغ يجــب ان يتــم للمتهــم نفســه حيــث لا يغنــي عــن ذلــك 
تبليــغ وكيلــه، وعلــة تحديــد هــذه المــدد هــو لإعطــاء الوقــت الكافــي للمتهــم لتهيئــة مــا يلــزم 
مــن مســتندات أو شــهادات أو غيــر ذلــك ممــا يوجبــه الدفــاع والاثبــات، كمــا يجــب علــى 
المحكمــة وفــق المــادة )190/ ب ( تنبيــه المتهــم الــى كل تغييــر أو تعديــل تجريــه فــي التهمة 
الموجهــة إليــه وتمنحــه مهلــة لتقديــم دفاعــة عــن التهمــة الجديــدة إن طلــب ذلــك))7))(, وغيــر 
ذلــك مــن نصــوص تتضمــن وجــوب اعــام المتهــم بمــا يتخــذ مــن إجــراءات فــي الدعــوى 

الجزائيــة)7)).
وخلاصــة القــول ان اتاحــة الحــق للمتهــم فــي اثبــات العكــس يســتلزم اعــام المتهــم 
بمــا يتخــذ مــن إجــراءات جمــع الأدلــة أو فحصهــا أو مناقشــتها كمــا يتطلــب فاعليــة هــذا 
الضمــان كفالــة وقــت معقــول حتــى يتســنى للمتهــم ان يحضــر دفاعــه عــن بصــر وبصيــره 

دون ان يفاجــئ بمــا يوجــه ضــده مــن ادلــة.

المطلب السادس:حق الطعن بالأحكام والقرارات
إذا كانــت دواعــي الاســتقرار القانونــي تفــرض ان يحــوز الحكــم الصــادر مــن 
المحكمــة حجيــة فــي كل مــا يقــرره، وهــو افتــراض غيــر قابــل لإثبــات العكــس حتــى لــو 
ثبــت فــي صــورة قاطعــة خطــأ الحكــم فيمــا ذهــب إليــه)7))، الا ان هــذا الافتــراض لا يمكــن 
ان يتحقــق الا بعــد اســتنفاذ طــرق الطعــن بالحكــم، وبالتالــي فــإن انتهــاء إجــراءات الدعــوى 
امــام المحكمــة وصــدور حكــم أو قــرار فــي الدعــوى لا يعنــي غلــق البــاب امــام المتهــم 
ــى ان يكســب  ــا ال ــى قائم ــذا الحــق يبق ــل ان ه ــات العكــس، ب ــي اثب ــه ف ــي ممارســة حق ف
ــر  ــان غي ــان، والانس ــو انس ــم ه ــن يصــدر الحك ــيما وان م ــة لا س ــة القطعي ــم الدرج الحك
معصــوم مــن الخطــأ أو الزلــل، ولذلــك كان لابــد مــن وجــود ضمانــات لمــن حكــم عليــه 
ليواجــه الخطــأ الــذي ربمــا يكــون قــد شــاب الحكــم)7))، ومــن اجــل ذلــك فــإن التشــريعات 
الإجرائيــة رســمت طرقــاً للطعــن بالأحــكام والتــي يمكــن للمتهــم مــن خلالهــا ممارســة حقــه 
فــي الدفــاع حتــى صــدور حكــم المحكمــة ويبقــى هــذا الحــق قائمــا للمتهــم الــى ان يكتســب 
الحكــم الدرجــة القطعيــة ومــن ثــم ينتهــي حــق المتهــم فــي الدفــاع ــــ وهــذا مــا يتطلبــه كمــا 
بينــا دواعــي الاســتقرار القانونــي ــــ لأنــه لا يمكــن ان تبقــى طــرق الطعــن مفتوحــة والا 

أصبحــت المراكــز القانونيــة فــي المجتمــع قلقــة غيــر مســتقرة.
ولكــن الاخــذ بهــذه القاعــدة بصــورة مطلقــة لا يمكــن القبــول بــه فــي كل الأحــوال 

)70( ويقابل ذلك في القانون المصري المادة )2/77( اجراءات.
)71( ويقابل ذلك في القانون المصري المواد )233( و )374/ أ،جـ( اجراءات

)72( ويقابل ذلك  في القانون المصري المادة ) 308( اجراءات
)73( ومثال ذلك المادة )212( و )158( جزائية عراقي

)74( د. محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، 1977، ص 6.
)75( د. سعيد حسب الله عبدالله، مرجع سابق، ص 423.
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خاصــة احــكام الإدانــة كمــا لــو قضــي بإدانــة مــن يســتحق البــراءة، ففــي مثــل هــذه الحالــة 
غلــق بــاب الدفــاع امــام المتهــم فيــه تجــاوز علــى اعتبــارات العدالــة، ومــن اجــل ذلــك فــإن 
التشــريعات الجنائيــة توفيقــا منهــا بيــن دواعــي الاســتقرار القانونــي واعتبــارات العدالــة 
ضمنــت فــي نصوصهــا حــالات محــدده يمكــن مــن خلالهــا ان تبقــي مكنــة اثبــات العكــس 

متاحــة للمتهــم حتــى بعــد اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة.
ــى اتاحــة حــق  ــة وحرصــا منهــا عل ــإن التشــريعات الإجرائي ــدم ف ــا لمــا تق وتطبيق
الدفــاع للمتهــم حتــى بعــد صــدور الحكــم مــن المحكمــة فقــد نصــت علــى طــرق للطعــن 
وهــي عــادة تنقســم الــى قســمين، الأولــى طــرق طعــن عاديــة وهــي جائــزه لــكل خصــم 
فــي الدعــوى ولأي ســبب مــن الأســباب الموضوعيــة أو القانونيــة، ودون ان يعلــق 
ــى أســاس فكــرة  ــوم عل ــم، وهــي تق ــي الحك ــن ف ــوت خطــأ معي ــى ثب ــا عل ــون قبوله القان
ــد)7)), وطــرق الطعــن هــذه فــي  ــن جدي ــه م ــل في ــوى والفص ــوع الدع ــر موض ــادة نظ إع
التشــريعات الإجرائيــة هــي الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي والاســتئناف، فالأولــى تطرح 
الدعــوى علــى نفــس المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لنظرهــا مــن جديــد، امــا الثانيــة فإنــه 
ــم يأخــذ  ــة، ول ــم والمحاكم ــة الحك ــى درجــة لمراجع ــة اعل ــى محكم يطــرح الدعــوى عل
المشــرع العراقــي مــن هــذه الطــرق ســوى بالاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي)7))، بعدمــا 
ــة  ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــي ظــل قان ــتئناف ف ــذ أيضــا بالاس كان المشــرع يأخ

ــي)7)). العراق
ــى  ــة امــام محكمــة اعل ــة الاســتئناف فــي مراجعــة الاحــكام القضائي وبســبب أهمي
درجــة مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم فهــو  ضمــان للتأكــد مــن ان  الحكــم الصــادر 
مــن محكمــة اول درجــة صــدر مطابقــا للقانــون والعدالــة، ولذلــك فقــد اخــذت بــه كثيــر 
مــن التشــريعات)7)), لابــل ان التشــريعات التــي كانــت تقيــده بالأحــكام الصــادرة مــن محكمــة 
الجنــح دون ان تشــمل احــكام محاكــم الجنايــات كمــا فــي التشــريع الفرنســي والمصــري 
ــــ علــى اعتبــار ان محاكــم الجنايــات مشــكله مــن ثــاث أعضــاء وان احكامهــا لا تحتــاج 
الــى مراجعــة الا بالنقــض بينمــا محاكــم الجنــح تشــكل مــن قــاض واحــد وبالتالــي فــإن 
ــك واطلقــت حــق الاســتئناف ليشــمل  ــت عــن ذل ــى مراجعــة ـــــ عدل ــاج ال احكامهــا تحت
احــكام محاكــم الجنايــات والجنــح)8))، كمــا ان إقــرار حــق الاســتئناف والتوســع فيــه اتجــاه 

)76( د. سعيد حسب الله عبد الله، المرجع ذاته، ص 423.
)77( تنظــر المــواد )243 ــــ 248( جزائيــة عراقــي، ويقابــل ذلــك فــي التشــريع المصــري المــادة ) 398/ 1( مــن قانــون الإجــراءات 

المعدل بالقانون رقم 74 لســنة 2007 .
)78( وقد أوضحت المذكرة الايضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 سبب عدم الاخذ بالاستئناف 
بقولهــا ) ان الاخــذ بــه بعــد الغــاء ســلطة محكمــة الجــزاء فــي النظــر فــي الجنايــات امــر غيــر منطقــي لانــه يجعــل الحكــم الصــادر 
فــي الجنحــة فــي حــال افضــل مــن الحكــم الصــادر فــي الجنايــة، لان الاســتئناف يقــع لــدى المحكمــة الكبــرى، ولابــد مــن ان يكــون 
قرارهــا تابعــا للتمييــز، فــا يعقــل ان يكــون نهائيــا فــي جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس خمــس ســنوات فــي حيــن ان الحكــم الصــادر 
مــن محكمــة كبــرى فــي جنايــة قــد يعــرض فيهــا اشــد العقوبــات لا يكــون تابعــا للطعــن فيــه الا تمييــزا وبذلــك يكــون للحكــم فــي الجنحــة 

طريقــان للطعــن وللحكــم فــي الجنايــة طريــق واحــد وهــو امــر يرفضــه العقــل ولا تبــرره المصلحــة(. 
)79( ومــن هــذه التشــريعات القانــون التونســي بموجــب القانــون رقــم 43 لســنة 2000 وقانــون الإجــراءات الكويتــي رقــم 17 لســنة 

1960 وقانــون الإجــراءات الاماراتــي رقــم 35 لســنة 1992.
)80( وهــذا التوســع جــاء فــي التشــريع الفرنســي بموجــب قانــون تدعيــم قرينــة البــراءة وحقــوق المجنــي عليــه لعــام 2000، امــا فــي 
التشــريع المصــري فقــد جــاء هــذا التوســع بموجــب دســتور 2012 وبالتحديــد وفــق المــادة )77 / ف 3( وهــو مــا ابقــى عليــه دســتور 

2014 فــي المــادة )96 / ف 3(.
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ــات  ــي اثب ــات الأساســية لحــق المتهــم ف ــه مــن الضمان ــة)8))، بوصف ــق الدولي ــره المواثي تق
العكــس، ولذلــك ندعــو المشــرع العراقــي الــى تبنــي هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن لا بــل 
التوســع فيــه ليشــمل احــكام محاكــم الجنايــات والجنــح لأننــا نــرى فيــه مســلك اكثــر ضمانــا 
لحــق المتهــم فــي اثبــات العكــس طالمــا ان موضــوع الدعــوى ســوف يعــاد النظــر بــه مــن 

جديــد مــن جهــة قضائيــة اعلــى درجــة.
امــا القســم الثانــي مــن طــرق الطعــن فهــي طــرق الطعــن غيــر العاديــة، وهــذا النــوع 
مــن الطعــن يفتــرض وقــوع الحكــم فــي نــوع معيــن مــن الخطــأ متعلــق بتطبيــق القانــون أو 
بتقديــر الوقائــع، ولذلــك فإنــه لا يجــوز ســلوك هــذا الطريــق الا فــي ظــروف معينــه وبنــاء 

على أســباب محــددة)8)).
ــز  ــي التميي ــة ه ــريعات الجزائي ــي التش ــة ف ــة المعروف ــر العادي ــن غي وطــرق الطع
وإعــادة المحاكمــة، وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع العراقــي فــي قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة بعــد إضافــة طريقــاً ثالثــاً وهــو تصحيــح القــرار التمييــزي))8))(، وتشــترك هــذه 
الطــرق فــي انهــا تهــدف الــى الإصــاح والتعديــل، وانهــا تطــرح الدعــوى علــى محكمــة 
ــو  ــز ه ــن التميي ــدف م ــي ان اله ــف ف ــا تختل ــز، الا انه ــة التميي ــي محم ــدة وه ــا واح علي
اصــاح الأخطــاء القانونيــة، وان هــدف تصحيــح القــرار التمييــزي هــو اصــاح الأخطــاء 
القانونيــة التــي تقــع بهــا محكمــة التمييــز، بينمــا إعــادة المحاكمــة هدفهــا اصــاح الأخطــاء 
ــم  ــب الحك ــز يكس ــرق التميي ــلوك ط ــي ان س ــرق ف ــذه الط ــف ه ــا تختل ــة، كم الموضوعي
الدرجــة القطعيــة، بينمــا ســلوك طريــق إعــادة المحاكمــة لا يقــع الا بعــد اكتســاب الحكــم 
ــة،  ــه المشــرع العراقــي وجــل التشــريعات المقارن ــة)8))، وهــذا مــا اخــذ ب الدرجــة القطعي
الا ان مــا يؤخــذ علــى المشــرع العراقــي بهــذا الصــدد انــه اجــرى تعديــا علــى الاحــكام 
الخاصــة بإعــادة المحاكمــة بالقانــون رقــم  18 لســنة 2016 اثــر بموجبــه علــى حــق المتــم 
ــن  ــادة )273( م ــى الم ــة ال ــرة ثاني ــل فق ــذا التعدي ــة بموجــب ه ــث إضاف ــاع، حي ــي الدف ف
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة قضــت بوقــف تنفيــذ الحكــم لمــرة واحــدة عنــد طلــب 
ــة  ــباب الموجب ــي الأس ــاء ف ــا ج ــب م ــدام، وحس ــادرا بالإع ــة اذا كان ص ــادة المحاكم إع
للقانــون ان العلــة مــن هــذا التعديــل هــو ضمــان الاســتقرار وجديــة طلــب إعــادة المحاكمــة، 
ومــن وجهــة نظرنــا نــرى ان هــذا التقييــد لا مبــررة لــه طالمــا ان مــن يبــت فــي امــر إعــادة 
المحاكمــة هــي اعلــى جهــة قضائيــة، وهــي محكمــة التمييــز، كمــا ان هــذا الطلــب يدقــق 
قبــل تقديمــه لمحكمــة التمييــز مــن قبــل الادعــاء العــام وهــذا كفيــل أيضــا فــي التأكــد مــن 
جديــة الطلــب مــن عدمــه، فضــاً عــن ان هــذا التقييــد يأتــي علــى حســاب العدالــة والتــي 
مــن اجلهــا ابقــى البــاب امــام المتهــم مفتوحــا لممارســة حقــة فــي اثبــات العكــس حتــى بعــد 
اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة، وبذلــك نــرى ان هــذا التقييــد يعــد مصــادرة لحــق المتهــم 
)81( ومــن هــذه المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية المــادة )14/ 5( والاتفاقيــة الاوربيــة لحقــوق 

الانســان في المادة )2 / ف 1( من البرتوكول الســابع. 
)82( د. سعيد حسب الله عبد الله، مرجع سابق، ص 424

)83( بالنســبة للتمييــز تنظــر المــواد ) 249 ــــ 265( وبالنســبة لتصحيــح القــرار التمييــزي تنظــر المــواد ) 266 ــــ 269( وبالنســبة  
لإعــادة المحاكمــة تنظــر المــواد ) 270 ــــ 279( أصــول جزائيــة .

)84( د. سعيد حسب الله عبد الله، مرجع سابق, 424.
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ــم  ــام مــن حك ــى الامــر مفتوحــا ام ــو ابق ــات العكــس، وكان الاجــدر بالمشــرع ل ــي اثب ف
عليــه بالإعــدام فــي طلــب إعــادة المحاكمــة اذا مــا تحققــت أي مــن الحــالات التــي أجــاز 
بموجبهــا القانــون طلــب إعــادة المحاكمــة، لا ســيما فــي ان هــذه الجرائــم عقوبتهــا اذا مــا 

نفــذت لا يمكــن الرجــوع عنهــا.   
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الخاتمة 

 بعــد ان انتهينــا بعــون الله وحمــده مــن بحــث موضوعنــا المـــوسوم » حــق اثبــات 
العكــس فــي الاجــراءات الجنائيــة » وفــق الخطــة التــي وضعناهــا آن لنــا ان نســجل اهــم 

الاســتنتاجات والمقترحــات التــي توصلنــا إليهــا وعلــى النحــو الآتــي : 
أولا: الاستنتاجات 

11 ــق . ــن والمواثي ــا القواني ــي اقرته ــاع الت ــوق الدف ــات العكــس مــن حق ان حــق إثب
الدوليــة كونــه وثيــق الصلــة بمبــدأ اصــل البــراءة وضمانــه مــن ضماناتــه 
ــع  ــي جمي ــام وف ــه اته ــه كل مــن وجــه إلي ــع ب ــذي يجــب ان يتمت ــة وال الإجرائي

ــة. ــوى الجزائي ــل الدع مراح
22 ان مضمــون حــق اثبــات العكــس يشــمل الاســهام فــي اثبــات كل مــا هــو مســتمد .

مــن الواقــع وهــذا مــا يقتضيــه كمــا بينــا  مبــدأ اصــل البــراءة، الا ان مضمــون  
الحــق لا يشــمل الاســهام فــي اثبــات المســائل المتعلقــة بالقانــون كتفســير القاعــدة 
القانونيــة أو وجودهــا مــن عدمــه, لان هــذه أمــور تدخــل ضمــن ســلطة القاضــي 

وحده.
33 ان السياســة التشــريعية قــد تفــرض علــى المشــرع التخلــي عــن هــذا الحــق أو .

ــة  ــم  اجتماعي ــق اهــداف أو قي ــك لتحقي ــة وذل ــي حــالات معين ــه ف ــاص من الانتق
ــا  ــة، و هــو مــا  يعتمــد كمــا بين أخــرى  مقدمــة فــي المرتبــة علــى قيمــة العدال

ــة . ــي للدول ــى النظــام القانون ــي تســيطر عل ــة الت ــى الفكــرة أو الايدلوجي عل
44 ان حــق اثبــات العكــس مــن الحقــوق التــي تهميــن علــى جميــع مفاصــل .

ــد  ــا بع ــى م ــال التحــري والاســتدلال ال ــداء مــن اعم ــة وابت الاجــراءات الجنائي
ــي  ــروط الت ــالات و الش ــق للح ــة وف ــة القطعي ــابه الدرج ــم واكتس صــدور الحك
يحددهــا القانــون، وذلــك ضمانــا لتحقيــق العادلــة مــن خــال تمكيــن المتهــم مــن 

ــذه الحــق. ــا اســتعمال ه ــن فيه ــى اخــر لحظــة يمك ــه وحت ــات براءت اثب
55 يقــع علــى عاتــق المشــرع واجــب اتاحــت ممارســة  الحق عنــد تقنينــه  إجراءات .

ــات وعــدم  ــي الاثب ــم مــن الاســهام ف ــن المته ــك مــن خــال تمكي ــة، وذل الجنائي
غلــق بــاب الدفــاع امامــه، كمــا يقــع علــى عاتــق المشــرع تســهيل مهمــة الدفــاع 
ــا  ــن خلاله ــتفيد م ــن ان يس ــي يمك ــوق الت ــرار الحق ــن خــال إق ــم م ــام المته ام
المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه، وهــذا كلــه يعــد المعيــار الــذي يقــاس مــن خلالــه 
مــدى مراعــاة المشــرع الجنائــي فــي نطــاق الاجــراءات لفكــرة حقــوق الانســان.

ثانيا: المقترحات 
11 ــوق . ــن الحق ــه م ــتور  كون ــب الدس ــي صل ــس ف ــات العك ــق اثب ــى ح ــص عل الن

الجوهريــة التــي تصــب فــي حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه ويضــع واجــب 
علــى المشــرع ليــس فقــط فــي اتاحــة حــق الدفــاع وانمــا عــدم تقنيــن أي اجــراء 
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يؤثــر بصــورة ســلبية فــي اســهام المتهــم بالإثبــات.
22 ــد . ــة لتأكي ــراءات الجنائي ــون الاج ــي  صــدر قان ــق ف ــى الح ــص عل ــاودة الن مع

ــة . ــراءات الجنائي ــة الاج ــي كاف ــه ف ــان اعمال ــق ولضم ــة الح أهمي
33 ــي . ــم ف ــهام المته ــة اس ــراءات الجنائي ــن الاج ــد تقي ــار عن ــر الاعتب ــذ بنظ الاخ

الاثبــات وفــي كافــة إجــراءات الدعــوى الجزائيــة، وفتــح الأبــواب التــي تتيــح 
للمتــم اســتعمال حقــه فــي الاثبــات و أزالــت العقبــات التــي تعتــرض طريقــة فــي 
الدفــاع، ومــن ذلــك النــص علــى حــق المتهــم فــي الاســتعانة بخبيــر استشــاري 
و إقــرار حــق الاســتئناف والتوســع فيــه ليشــمل الجنــح والجنايــات وعــدم تقييــد 
المتهــم فــي طلــب إعــادة المحاكمــة اذا مــا تحققــت أي حالــة مــن حــالات طلــب 

إعــادة المحاكمــة المحــددة بالقانــون.

  


